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 الملخص

تدور ، حيث والجريمة الجنائية التأديبيةالعلاقة بين الجريمة في  الرابط الأطروحةتناولت هذه 
حول الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة ما بين الجريمة التأديبية هذه الدراسة  إشكاليةوتتمحور 

لبنيان القانوني لهذا والجريمة الجنائية في إطار الوظيفة العمومية، وبيان مدى تماسك وتراص ا
براز حدود العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية وأوجه الشبه والاختلاف بينهما  الإطار وا 

حيث استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن وذلك  بالأخرى، منهما ومدى تأثر كل جريمة
 أوجهوبيان  والأردنيةريعات المصرية من خلال مقارنة التشريعات الفلسطينية بنظيرتها في التش

 .الاختلاف في بعض المسائل

الطبيعة الدراسة  هذه من الأول الفصل حيث بين الباحث في فصلين، إلىم هذه الدراسة يوتم تقس
المرتكبة والجريمة الجنائية  التأديبيةالجريمة  كل من من خلال بيان ماهيةالقانونية لجريمة الموظف 

 منتهياً  وتقسيماتها، وأركانهاحيث وضح الباحث مفهوم كل جريمة منهما  ،عاممن قبل الموظف ال
 هما.والتباين بين التشابه أوجه أهم بيان إلىبالنتيجة 

الآثار القانونية المترتبة على العلاقة بين  إلىتعرض الباحث وفي الفصل الثاني من هذه الدراسة 
تحديد السلطة المختصة من خلال  ،الوظيفة العموميةالجريمة التأديبية والجريمة الجنائية في إطار 

الطبيعة تسليط الضوء على  ، ومن ثمفي ممارسة الإجراءات التأديبية في نطاق الوظيفة العامة
 لذلك كله بيان ، وتبعاً أمام السلطة التأديبية من المحكمة القانونية للحكم الجنائي الصادر بالبراءة

 .بالإدانة أمام السلطة التأديبية حجية الحكم الجنائي الصادر مدى

 أنوالجريمة الجنائية، تبين  التأديبيةومن خلال دراسة التشريعات الناظمة للعلاقة بين الجريمة 
المصرية  القصور في هذه النصوص، ومن خلال المقارنة مع التشريعات أوجههناك بعض 
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، والذي تجاوز العديد والأردنيطيني ه الفلسيبكثير من نظير  أدقالتشريع المصري  أنتبين  والأردنية
  .والأردنيالمشرعين الفلسطيني  كل من أغفلهامن المسائل القانونية التي 
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 المقدمة

، وانعكس هذا التطور على الوظيفة العامة كبيراً  تطورت وظيفة الدولة في العصر الحديث تطوراً 
ن يمارسون الاختصاصات لموظفون العموميو صبح اأف، 1فتزايدت أهميتها وتعاظم دورها في المجتمع

تزامات وواجبات في مقابل ذلك يترتب عليهم الو  ،والصلاحيات ويتمتعون بالحقوق والامتيازات
لمبدأ المشروعية  من الحقوق والامتيازات مؤطرة في القانون وذلك تكريساً  ن كلاً فرضها القانون، وأ

 .2وسيادة القانون 

 ، وخلال قيامهم بذلك قد يرتكبون مكلفون بالقيام بأعباء الوظيفة العامةفالموظفون العموميون 
من إخلال  إلى الوظيفة العامة الأخطاء والمخالفات، وهي الأفعال التي تصدر عن شخص ينتمي

نمساس بكرامتها، و بواجباتها أو إضرار بمصالحها أو  ارتكابهم لهذه الأخطاء والمخالفات سيؤدي  ا 
للقاعدة القانونية الجزاء  وبات تأديبية عليهم من الجهات المختصة بذلك تحقيقاً حتما إلى إيقاع عق

من جنس العمل، كما تشكل هذه العقوبات أداة ردع لهم ولغيرهم من العودة إلى ارتكاب مثل هذه 
وقد تؤدي إلى فقدانه  ،الأخطاء والجرائم، وهذه العقوبات تصيب الموظف في مركزه الوظيفي

، ويترتب على هذه 3إذا كان الجرم أو الخطأ المرتكب على درجة كبيرة من الخطورة لوظيفته وحبسه
السلوك  نيرة مع المسؤولية الجنائية، حيث إالأفعال المسؤولية التأديبية التي تلتقي في أحيان كث

الذي يعتبر جريمة من جرائم قانون العقوبات كالقتل، أو السرقة، أو هتك العرض، أو  غير المشروع
لرشوة، أو الخيانة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات يعرض الموظف ا

 كما يعرضه في الوقت ذاته للمسؤولية التأديبية، كما قد يعرض الموظف أيضاً  ،للمسؤولية الجنائية

                                                           
. لم تذكر الطبعة. لم يذكر مكان الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامةد، عثمان، محمد مختار محم 1

 .5. ص:1984النشر: دار الاتحاد العربي للطباعة. 
جاري  1996المسئولية التأديبية للموظف العام في فلسطين بموجب نظام الخدمة المدنية لسنة أبو عمارة، محمد علي:  2

 مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات الإنسانية(. مجمد التطبيق 1998لسنة  4ون الخدمة المدنية رقم التطبيق وقان
 .344. ص:2005المجلد الثالث عشر. العدد الأول. 

 . جامعة الشرق الأوسط للدراساتالعلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية. دراسة مقارنةالجمعات، أكرم محمود:  3
 .1. ص:2010العليا. 
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 راد فإنهضرر بالنسبة للإدارة أو الأفوترتب عليه  إلى المسؤولية المدنية إذا ما ارتكب خطأ تأديبياً 
 .1لقواعد المسؤولية المدنية المقررة في هذا الصدد يتعرض لتحمل النتائج المالية لهذا الخطأ وفقاً 

إلا أن ذلك لا يعني  ،تأديب الموظف العام من الأمور الضرورية في مجال الوظيفة العامةيعتبر و 
العام، فالتأديب هو أن المشرع قد منح الإدارة سلطات مطلقة في توقيع العقوبات على الموظف 

وسيلة لمنع التهاون في العمل الوظيفي ولوضع حد للأخطاء التأديبية التي يرتكبها الموظف عند 
ممارسته لمهامه أو في أثنائها، وهي ليست عملية انتقامية ولا قهرية تمارسها سلطة التأديب، بل 

وظفين من ارتكاب مثل هذه إصلاح الموظف وتحذير باقي الم هدف من ورائهاهي عملية قانونية ي  
على حسن سير المرافق العامة، وصلاحيات الإدارة في مجال تأديب  الجرائم والأخطاء حفاظاً 

موظفها العام من خلال إجراءاتها التأديبية في توقيع العقوبة التأديبية المقررة له عن جرمه التأديبي 
لذي يعني باختصار سيادة حكم القانون أو لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار في تطبيقها مبدأ الشرعية ا

مبدأ الخضوع للقانون، وهو مبدأ تقوم عليه الدولة القانونية الحديثة، ويقضي هذا المبدأ في المجال ل
 .2القانون  حكامبقة لأأن تكون جميع أعمال الإدارة سواء القانونية أو المادية مطا الإداري عموماً 

ذا كان  وجريمة جنائية في  تأديبيةجريمة  يشكل العام الموظف ارتكبهمشروع الذي الغير  فعلالوا 
الفرد  انتماءف محتوم، أمرالتداخل بينهما  إن إذ، بينهمالا يعني الانفصال التام  فان ذلك الوقت ذات
 الاجتماعي في يحترم النظام أنلا ينفي عنه صفة المواطن الذي يجب الوظيفة العامة  إلى

فالدولة سلوك الفرد من الزاوية التي يهتم بها،  إلى المجتمع حيث ينظر ،إليهالذي ينتمي المجتمع 
نى بحسن سير العمل تع والإدارةنظام في المجتمع كله، وال الأمنمن زاوية ضمان  إليهتنظر 

بالواجب الوظيفي  إخلالاً  يشكل الموظف العام قام بهي ذكان العمل الواحد ال فإذابانتظام واطراد، 
الجدل حول العلاقة بين  إثارة إلىه مما يؤدي ضدمن مسؤولية  أكثر فتتحرك ،ماعيوبالنظام الاجت

وصفته الثانية  وموظف ثانياً  وبما أن الموظف هو مواطن أولاً  ،3والجريمة الجنائية التأديبيةالجريمة 

                                                           
. لم تذكر الطبعة. لم يذكر مكان النشر: المنظمة العربية للتربية الجريمة التأديبية. دراسة مقارنةالطماوي، سليمان محمد:  1

 .24. ص:1975والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية. 
 .2. مرجع سابق. ص:يمة الجنائية. دراسة مقارنةالعلاقة بين الجريمة التأديبية والجر الجمعات، أكرم محمود:  2
 .189. مرجع سابق. ص:الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامةعثمان، محمد مختار محمد،  3



3 

 

لا تحجب صفته الأولى، ومن ثم فانه يخضع ككل مواطن لأحكام قانون العقوبات إذا ما ارتكب 
ة من جرائم قانون العقوبات، وقد يتأثر وضعه الوظيفي إذا ما حكم عليه بجريمة جنائية، إذ جريم

أن المشرع الجنائي قد يقنن بعض الجرائم التأديبية التي يرتكبها الموظفون ويعتبرها جرائم جنائية، 
أديبي إذا ولكن العقاب الجنائي عن الجريمة في هذه الحالة لا يعني إفلات الموظف من العقاب الت

، وكل ما هنالك أن حجية الحكم الجنائي الصادر الفعلعن ذات  ما ارتأت الإدارة معاقبته تأديبياً 
 .1بالضرورة لسلطة التأديب بالعقاب تكون ملزمة لسلطة التأديب، أما حكم البراءة فليس ملزماً 

 أهمية الدراسة وأهدافها:

زالة الغموض عن العلاقة بين الجريمة التأديبية جل إة الدراسة من أهمية موضوعها، من أتنبع أهمي
ير المتبادل بينهما من جانب آخر، للصلة الوثيقة بين الأخطاء من جانب، وللتأث ؛والجريمة الجنائية

البحث إلى بيان فيما إذا كان هناك علاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية،  هذا إذ يهدف
 دى تأثير كل منهما على الأخرى.وما هي مظاهر هذه العلاقة وم

 إشكالية الدراسة

والجريمة  التأديبيةالقانوني الذي يحكم العلاقة ما بين الجريمة  الإطارالدراسة في  إشكاليةتكمن 
 ،الإطار، وبيان مدى تماسك وتراص البنيان القانوني لهذا الوظيفة العمومية إطارالجنائية في 

براز ، ومدى الشبه والاختلاف بينهما وأوجه ،والجريمة الجنائية التأديبية حدود العلاقة بين الجريمة وا 
 الإطارهل  تتمثل في: إشكالياتعدة  الإشكالية، كما ويتفرع عن هذه منهما بالأخرى  تأثر كل

قادر على ضبط هذه العلاقة بصورة والجريمة الجنائية  التأديبيةلجريمة ا للعلاقة بين القانوني الناظم
و لحكم الجنائي الصادر بالإدانة أحجية ل وهل هناك ؟عالم كل جريمة على حدةمتحقق معها ت

بحق الموظف  تأديبيةهل يجوز للسلطات التأديبية اتخاذ إجراءات و  ؟البراءة على السلطات التأديبية
الذي تم إحالته إلى القضاء بالرغم من صدور قرار حكم بحقه يقضي ببراءته من الحكمة 

 .المختصة؟

                                                           
 .24. ص:الجريمة التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقالطماوي، سليمان محمد:  1
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 الدراسةمنهجية 

في دراسة نصوص القوانين جل إعداد هذه الدراسة على المنهج المقارن، اعتمد الباحث من أ
  الفلسطينية الواردة في صدد البحث ومقارنته بالتشريعات المصرية والأردنية ذات العلاقة.

 محددات الدراسة

ريمة الجنائية، حيث والج التأديبيةيتحدد نطاق هذا البحث بدراسة موضوع العلاقة بين الجريمة 
والجريمة  التأديبيةكافة القوانين الفلسطينية التي تتعلق بالعلاقة بين الجريمة  إلىيتعرض الباحث 

ومع تناول بعض  ،والأردنيمن المقارنة بين التشريعين المصري  إطارالجنائية، وذلك في 
ا البحث سينحصر في نطاق هذ أنالقانونية المختلفة، كما  مالنصوص القانونية من بعض النظ

 .الأخرى قطاع الخدمة المدنية ولا يمتد ليشمل القطاعات 

 الدراسات السابقة

يجد الباحث من خلال تتبع ابرز الأبحاث والدراسات التي تناولت موضوع العلاقة بين الجريمة 
شريع التأديبية والجريمة الجنائية بأنها على الأغلب دراسات عربية لم يتم التطرق فيها إلى الت

 الفلسطيني ومن ابرز هذه الدراسات ما يلي: 

  دراسة مة التأديبية والجريمة الجنائية )أكرم محمود الجمعات، العلاقة بين الجريالاستاذ
 . 2010، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط للدارسات العليا، الأردن، (مقارنة

والاختلاف  الشبهجريمة الجنائية، وبينت أوجه تناولت هذه الدراسة العلاقة بين الجريمة التأديبية وال
بين كل منهما، كما بينت تأثير الحكم الجنائي على القرار التأديبي، بالإضافة إلى حجية الحكم 

 الجنائي سواء الصادر بالبراءة أو الإدانة على القرار التأديبي.

   دار الفكر العربي، ، (دراسة مقارنة)الدكتور سليمان محمد الطماوي، الجريمة التأديبية
 .1975المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، 
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تناولت هذه الدراسة الجريمة التأديبية بصفة عامة من حيث التعريف بها وعناصر تكوينها، 
مقارنة بين  ومحاولات تصنيف الجرائم التأديبية والمبادئ المستقرة في هذا الصدد، وختمت بدراسة

الجرائم التأديبية والجرائم في قانون العقوبات من حيث أوجه الشبه والاختلاف وانعكاس ذلك على 
 الموظف العام.

  الدكتور محمد مختار محمد عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة
 .1984مصر،  -دراسة مقارنة(، دار الاتحاد العربي للطباعة)العامة 

تناولت هذه الدراسة الجريمة التأديبية من زاوية القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، باعتبار أن 
القانون الإداري يتناول بالدراسة القواعد القانونية التي تحكم أو التي يجب أن تحكم نشاط الإدارة، 

العامة فيتناول تحديد الظواهر وعلم الإدارة العامة يتناول بالدراسة كيفية سير العمل داخل المرافق 
الإدارية وتحليلها، وتحديد أسباب الأنشطة والسلوك الإداري ووسائل رفع مستوى أدائها، فوسائل علم 

صلاح كل ما من شأنه عدم أداء  الإدارة العامة أساساً  وقائية تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وا 
ن الإداري علاجية تضع الضوابط القانونية للعمل العمل بكفاءة ودقة واقتصاد، بينما وسائل القانو 

 الإداري لضمان سير المرافق العامة.

  عيسى محمد الحسين، الجريمة التأديبية للموظف العام في التشريع السوري، رسالة الاستاذ
 . 2000ماجستير، جامعة دمشق، سوريا، 

ام أثناء قيامة بأعباء الوظيفة العامة تناولت هذه الدراسة الجريمة التأديبية التي يرتكبها الموظف الع
في دراسته على التشريع الإداري  التي يشغلها كمفهوم وخصائص وأركان ومحاكمة وعقاب مركزاً 

 السوري.

 صعوبات الدراسة

تتمثل صعوبة الدراسة في حداثة الموضوع، وقلة المراجع والأبحاث التي تناولت موضوع العلاقة 
بالإضافة إلى ندرة القرارات القضائية المتعلقة بهذا  ،ريمة الجنائيةبين الجريمة التأديبية والج

 الموضوع في فلسطين.
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 محتويات الدراسة

تقسيم هذه الدراسة إلى  تم ؛ فقدالتساؤلات المطروحة آنفاً و كافة الإشكاليات  من اجل الإجابة عن
ثلاثة من خلال  ف العاملجريمة الموظالطبيعة القانونية  إلى الأول الفصل: تطرق أساسيين فصلين
في حين أن المبحث الثاني يتناول ماهية  ،الأول ماهية الجريمة التأديبية المبحثيتناول  :مباحث

أما المبحث الثالث فقد تناول مظاهر التماثل والتباين بين الجريمة التأديبية  الجريمة الجنائية،
بين الجريمة التأديبية  المترتبة على العلاقة يةالآثار القانون الفصل الثانيويتناول  .والجريمة الجنائية

يتناول المبحث الأول  :، وذلك من خلال ثلاثة مباحثوالجريمة الجنائية في إطار الوظيفة العمومية
، في حين يتناول السلطة المختصة في ممارسة الإجراءات التأديبية في نطاق الوظيفة العامة

أما المبحث الثالث فيتناول حجية  ذي الحجية،الجنائي  الطبيعة القانونية للحكمالمبحث الثاني 
 أمام السلطة التأديبية. لإدانةاو  بالبراءة الحكم الجنائي الصادر
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 الأول  الفصل

 الطبيعة القانونية لجريمة الموظف العام

لتي لا ا الجنائية من الموضوعات الهامةالجريمة التأديبية و  ةالارتباط بين الجريميعتبر موضوع 
وللتأثير  صلة الوثيقة بين الأخطاءلل وذلك ؛يمكن أن يتجاهلها أي باحث يعالج هذا الموضوع

 أم ،فقط تأديبيةسواء كان يشكل جريمة  مشروعالغير الموظف سلوك  بنىي إذ، 1المتبادل بينهما
القيام ن امتنع ع أو ،قام بها أفعالعلى جنائية في ذات الوقت جريمة و  تأديبيةكان يشكل جريمة 

الوظيفة  أوعن السلوك القويم الذي يتطلبه المجتمع  الامتناع انحرافاً  أو، بحيث يعتبر هذا الفعل بها
 ثلاثة مباحث إلى فصلالم هذا يتقسب قام الباحث قدفلذلك  وتوضيحاً  ،2بأعبائهاالعامة التي يقوم 

  :الآتيعلى النحو 

  .التأديبيةماهية الجريمة  :الأولالمبحث 

 .ماهية الجريمة الجنائية :حث الثانيالمب

 .مظاهر التماثل والتباين بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائيةالمبحث الثالث: 

 المبحث الأول : ماهية الجريمة التأديبية

سلوك الفرد،  قوامها ، وتلك العلاقةالإداريةالجهة و  الأفراد على العلاقة بين ةالإداري المرافق تقوم
 وهذاالقانون،  أحكامف لومنه ما هو غير قويم يخا ،يتفق مع القانون و السلوك ما هو قويم من هذا و 

فقد قام الباحث  ؛التأديبيةجل تحديد ماهية الجريمة ، ومن أ3تأديبيةالجريمة الهو ما يشكل  الأخير
 ،(ولالأالمطلب )في  التأديبيةتناول مفهوم الجريمة ، حيث ثلاثة مطالب إلىبتقسيم هذا المبحث 

  .(المطلب الثالث)في  التأديبيةوتقسيمات الجرائم  ،(المطلب الثاني)في  التأديبيةالجريمة  وأركان
                                                           

 .233. ص:2007الطبعة. القاهرة: دار النهضة العربية.  . لم تذكرالوظيفة العامةجعفر،انس:  1
مجلة مؤتة للبحوث والدراسات )سلسة العلوم الإنسانية  علاقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية،شطناوي، فيصل عقلة:  2

 .273. ص:2004(، العدد السادس. المجلد التاسع عشر، الأردن. عمان، والاجتماعية
. الطبعة الأولى. القاهرة : مكتبة الجريمة والعقوبة التأديبية. مبادئ القضاء الإداري في التأديب رياض، احمد رزق :  3

 .5. ص2010الوفاء القانونية. 
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 الأول: مفهوم الجريمة التأديبية المطلب

الذي يرتكبه الموظف العام ويعرضه للمساءلة  الخطأعلى  التي تطلق سماءهنالك العديد من الأ
تسميات  الإداريينمة المدنية العربية، وكذلك الفقه والقضاء تستخدم تشريعات الخدحيث  ،التأديبية

المخالفة و الذنب الإداري، و الخطأ التأديبي، و ، التأديبيةهي :)الجريمة  التأديبيةمختلفة على الجريمة 
وكل هذه المصطلحات تعبر عن معنى واحد يشير إلى الخطأ الذي  ،المخالفة التأديبية(و المسلكية، 

ويؤدي إلى الإضرار بالمرفق العام الذي يخدم  ،لعام أثناء تأدية مهام وظيفتهيقع من الموظف ا
استخدام تعبير الجريمة التأديبية على المسميات  الاتجاه الفقهي الذي يفضل ويؤيد الباحث، 1فيه

غلب جرائم قانون العقوبات المضرة ة أو الخطأ أو الإثم التأديبي، فأالأخرى، كالمخالفة التأديبي
لحة العامة كانت مخالفات تأديبية، رفعها القانون لجسامتها إلى مصاف الجرائم الجنائية بالمص

أو خطأ بأموال ومصالح الدولة، كما أن تعبير المخالفة التأديبية لا يوحي  كجرائم الإضرار عمداً 
ومدى ما يلحق من أضرار بالمؤسسة التي ينتمي إليها، كما  ،بجسامة سلوك الموظف المنحرف

 .2شراح الفقه الإداري والتأديبي على استعمال هذا الاصطلاح درج

في أحكام و  في )الفرع الأول( معنى الجريمة التأديبية في كل من التشريع يبين الباحثوعليه، سوف 
 .في )الفرع الثالث( والفقه في )الفرع الثاني( الإداري  القضاء

 في التشريع  تعريف الجريمة التأديبية :الفرع الأول

المعدل بالقانون  1998( لسنة 4رقم ) قانون الخدمة المدنية الفلسطيني من (68ت المادة )قد نصل
 بالقول : التأديبية الجرائمعلى  2005( لسنة 4رقم )

"إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة 
 .3إحدى العقوبات التأديبية التالية:..." هليالمدنية أو في تطبيقها فتوقع ع

                                                           
 .17. ص2008. الطبعة الأولى. عمان : إثراء للنشر والتوزيع. النظام التأديبي في الوظيفة العامةكنعان، نواف :  1
 . 76. ص:1967. لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار النهضة العربية. التأديبية للموظف العام المسؤوليةالملط، محمد جودت:  2
 .2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4( قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )68المادة ) 3
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الذي نص  1988لسنة  (1)في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم  كما نص عليها المشرع الأردني
: "إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات نهعلى أ (/أ132)في المادة 

أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال  طبيقها،المعمول بها في الخدمة المدنية أو في ت
أو عرقلتها، أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات  بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به،

 .1الموظف وسلوكه فتفرض عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:..."

التي تستوجب مؤاخذة  للأفعال أو ،بيةالتأديللجريمة  محدداً  المشرع المصري لم يضع تعريفاً  أنكما 
واجبات العاملين  أهمالتشريعات المقارنة على بيان  كأغلبحيث اقتصر  تأديبياً الموظف 

الظهور بمظهر  أو ،كل خروج عن مقتضى الواجب الوظيفي اعتبر ومحظوراتهم بصورة عامة، ثم
 .2لمرتكبه التأديبيةبكرامة الوظيفة يعد موجبا للمؤاخذة  الإخلالمن شأنه 

، ومرد ذلك التأديبيةتعريف محدد لمفهوم الجريمة  إيراد أغفلت معظم التشريعات أنحيث نلاحظ 
 منها:و ، أسبابعدة  إلىيعود 

لارتباطها بالظروف السياسية والاجتماعية  ؛الحصر أولا تقبل التحديد  التأديبيةالجريمة  إن -1
ات التي تعيشها الجماعة والتي تتغير وغيرها من المتغير  والأعراف والعاداتوالاقتصادية 

 .لآخرمن وقت 

يكون حتى لا  ،لهذه الجريمة تعريف محدد من إيراد على ما يبدو المشرع قد خشي إن -2
الذي يثير بلبلة في الفكر  الأمر، التأديبيةينطبق على كافة الجرائم  لا أنقاصرا عن 

يؤدي  مما قد ،بقين لهذا التعريفطمفي وجهات النظر بين المفسرين وال اختلافاً  أو الإداري 
 الأفعالبعض  إدخال أو ،غير المشروعة من نطاق التجريم الأفعالخروج بعض  إلى

  .3نطاق التجريم إلىالمشروعة 

                                                           
 .1988( لسنة 1/أ( نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )132المادة ) 1
 .1987( لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )78، 77، 76اد )انظر المو  2
الطبعة الأولى. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.  سلطة تأديب الموظف العام. دراسة مقارنة.العجارمة، نوفان العقيل:  3

 .52. ص:2007
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نلن المشرع عادة ما يقوم بذكر الواجبات الوظيفية لذلك فإ الإخلال بهذه الواجبات  لموظف، وا 
ويترك تحديد ما يعتبر جريمة تأديبية من عدمه للجهة ، المساءلة التأديبية يستوجب ل جرماً يشك

  .تحت رقابة القضاء الإدارية

 الفرع الثاني: التعريف الفقهي 

بموجب نص قانوني واضح  التأديبيةبتحديد مفهوم الجريمة  التأديبيةلعدم قيام التشريعات  نظراً 
 ت التي قيلت بهذا الشأن:التعريفا أهمومن  ،لهافقد تصدى الفقه لمحاولة وضع تعريف  ،ومحدد

 : في الفقه المصري أولاً 

 الموظف العامامتناع يرتكبه  أوكل فعل ": بأنها الجريمة التأديبية الدكتور سليمان الطماوي  يعرف
 أوكل فعل " :بأنهافقد عرفها  مختار محمد عثمانالدكتور محمد  ، أما1"ويجافي واجبات منصبه
 أداء أثناء الموظف العاملمقتضى الواجب، يصدر عن  أونية، لقاعدة قانو  امتناع عن فعل مخالفاً 

 .2"ما ينعكس عليها، بغير عذر مقبولخارجها ب أوالوظيفة 

 الأردني: في الفقه ثانياً 

 أو يجابياً إ ارتكاب الموظف العام فعلاً ": بأنها التأديبيةالجريمة  علي خطار شطناوي  يعرف الدكتور
، ويعرفها الدكتور منصور 3"إليهالمرفق العام الذي ينتمي  ينطوي على ضرر يلحق بسير سلبياً 

مقتضياتها ويصدر ممن تتوافر  أويخالف واجبات الوظيفة  إراديامتناع  أوكل فعل " :بأنهاالعتوم 
 .4"فيه صفة الموظف العام

 

                                                           
 .41رجع سابق. ص:. مدراسة مقارنة الجريمة التأديبية .الطماوي، سليمان محمد:  1
 .66. ص:الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة. مرجع سابقعثمان، محمد مختار:  2
. لم تذكر الطبعة. عمان: مؤسسة وائل للنسخ السريع مبادئ القانون الإداري الأردني. الجزء الثالثشطناوي، علي خطار:  3
 .290. ص:1993. 
. 1984. الطبعة الأولى. لم يذكر مكان النشر: ولا دار النشر. المسؤولية التأديبية للموظف العامبراهيم : العتوم، منصور إ 4

 .81ص:
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 : في الفقه الفلسطينيثالثاً 

 سلباً  أو إيجاباً  العام الموظف هيأتيكل ما ": بأنها التأديبيةيعرف الدكتور عدنان عمرو الجريمة 
تخل بما تستلزم الوظيفة العامة القائمة على تحقيق المصالح  أنيمكن  ،معنوية أوبطريقة مادية 

يصدر من جانب موظف عام في  فعلٌ أو امتناعٌ " :، ويعرفها الدكتور عيسى مناصرة بأنها1"العامة
الواجبات والمحظورات التي تقتضيها نطاق وظيفته، أو خارجها. ومن شأنه أن يؤدي إلى خرق 

مهام وظيفته بغض النظر عن وجود ضرر من عدمه. ويستوي في ذلك إذا كان تصرف الموظف 
 .2"( بقصد أو بدون قصدأو امتناعاً  )فعلاً 

امتناع عن فعل يرتكبه الموظف العام  أوكل فعل : بأنها التأديبيةالجريمة  ويعرف الباحث بدوره
يشكل  أو ،ويخالف الواجبات الوظيفية دون عذر مقبولأو خارجها  ،اء الوظيفيةأثناء قيامه بالأعب

 .بكرامة الوظيفة وسمعتها مساساً 

 الفرع الثالث: التعريف القضائي

"الجريمة  أنعلى  التأديبيةالعليا في مصر في تحديده للجريمة  الإداريةاستقر قضاء المحكمة 
لكرامة الوظيفة واعتبارها"، وفي  أووظيفته ومقتضياتها،  قوامها مخالفة الموظف لواجبات التأديبية
 الإخلال" أنها إلىالعليا  الإداريةذهبت المحكمة  التأديبيةلمفهوم الجريمة  إيضاحاً  أكثر آخرحكم 

والثقة  الأمانةيتحلى به الموظف العام من  أنبواجبات الوظيفة والخروج على مقتضياتها، وما يجب 
 .3والسلوك القويم"

                                                           
-247. ص:2002. لم تذكر الطبعة. القدس: المطبعة العربية الحديثة. مبادئ القانون الإداري الفلسطينيعمرو، عدنان:  1

248. 
. 2012. جامعة القاهرة. اري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائيالتأديب الإدمناصرة، عيسى محمد عيسى:  2

 .51ص:
قضائية  45لسنة  6629، والطعن رقم 22/5/1965قضائية، جلسة  10لسنة  1010المحكمة الإدارية العليا طعن رقم  3

الوظيفة العامة. لم تذكر الطبعة. ، منقول عن خليفة، عبد العزيز عبد المنعم: المسؤولية التأديبية في 18/3/2001جلسة 
 .35. ص:2009الإسكندرية: منشاة المعارف. 
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بالقول: "...  التأديبية، فقد عرفت محكمة العدل العليا الجريمة الأردنيبالنسبة لموقف القضاء  ماأ
هي تهم مستقلة عن التهم الجزائية، قوامها مخالفة الشخص لواجبات وظيفته  التأديبيةالمخالفات  إن
 أو الأنظمةلقوانين :"... بارتكاب الموظف مخالفة ل أيضاعرفتها و مهنته ومقتضياتها وكرامتها"،  أو
نه تصرف من شأ أوعلى عمل  أقدم أوالقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية...  أوالتعليمات  أو

الوظيفة وواجبات  أخلاقيات إلى الإساءة أو هبالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة ب الإخلال
 .1الموظف وسلوكه..."

منه أي انفراد بالحديث  ، فلم نر  ة العدل العلياوالمتمثل في محكمالفلسطيني  الإداري القضاء  أما
نمابشكل واضح ومباشر،  التأديبيةعن مفهوم الجريمة  درج على استخدام مصطلحات المخالفات  وا 

حديثه عن  إطارالمناسبة، وذلك في  التأديبيةاستحقاق العقوبة  أو، التأديبيةالمساءلة  أو، التأديبية
في قضاء محكمة العدل  التأديبيةللجريمة  محدداً  لم يجد تعريفاً الباحث ف، 2الواجبات والمحظورات

هذه المحكمة  نشوء بالرغم من المحاولات العديدة التي قام بها، وذلك بسبب حداثة ،الفلسطينية العليا
 .والأردنفي مصر  ةالإداري المحاكمبالمقارنة مع 

 التأديبيةالجريمة  أركانالمطلب الثاني: 

حدهما مادي والثاني معنوي، في حين اتجه : أنركني التأديبيةللجريمة  أن إلى 3الفقه أغلبية يتجه
الركن  :عناصر هي أو أركانهي ثلاثة  التأديبيةالجريمة  أركان أن إلى 4من الفقه آخرجانب 

                                                           
، الجزء 1987-1953، مجموعة المبادئ التي قررتها منذ بداية 1965، 61/65حكم محكمة العدل العليا بالقضية رقم  1

مجموعة المبادئ التي  ،18/5/1992، تاريخ 111/94وحكمها بالقضية رقم  272الأول، نقابة المحامين الأردنيين، ص
، منقول عن العجارمة، نوفان 273-272، القسم الأول، نقابة المحامين الأردنيين، ص1997-1992قررتها المحكمة منذ 

 .53العقيل: سلطة تأديب الموظف العام. دراسة مقارنة. مرجع سابق. ص
 .53. صره بالحكم الجنائي. مرجع سابقالتأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثمناصرة، عيسى محمد عيسى:  2
؛ البنا، محمود عاطف: مبادئ القانون 80. ص:المسؤولية التأديبية للموظف العام. مرجع سابقالملط، محمد جودت:  3

؛ جعفر، انس: الوظيفة العامة. مرجع  273الإداري. لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار الفكر العربي. بدون سنة نشر. ص:
 .228سابق. ص:

 .79. ص:1964. لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار النهضة العربية. التأديب في الوظيفة العامةحسن ،عبد الفتاح:  4
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إلى أن أركان الجريمة التأديبية هي  1ثالث رأيوركن الصفة، وقد ذهب  ،والركن المعنوي  ،المادي
 الركن الشرعي. إلى إضافة ،والركن المعنوي  ،يالركن الماد

التي تشتملها الجريمة الجنائية، هي  الأركانتشتمل على ذات  التأديبيةالجريمة  أنالراجح  والرأي
وسنتحدث  2،المعنوي والركن  ،الماديوالركن  ركن الصفة )صفة الموظف العام(، ،الشرعيالركن 

 فيما يلي: عنها تفصيلاً 

 ركن الشرعي: الالأولالفرع 

أو  ،القاعدة القانونية التي يتم الاستناد إليها لوصف فعل :يقصد بالركن الشرعي في هذا المقام
دستور أو قانون أو  ، سواء كانكان مصدر تلك القاعدة تصرف ما بأنه يشكل جريمة تأديبية أياً 

هو عدم حصر وتحديد ، والاتجاه الغالب في مجال الأنظمة التأديبية لائحة أو عرف إداري ... الخ
الجرائم التأديبية في نصوص القوانين، وبالتالي عدم خضوعها للمبدأ المعمول به في المجال 
نما تخضع لمبدأ الشرعية بشكل جزئي حيث انه لا عقوبة إلا  الجنائي وهو لا جريمة إلا بنص، وا 

ا كان الفعل يشكل بنص، وتتمتع سلطات التأديب بصلاحيات شبه تشريعية في تكييف وتحديد ما إذ
، ونتيجة لذلك أصبح 3جريمة تأديبية، وذلك تحت رقابة القضاء؛ للتأكد من عدم الانحراف والتعسف

من غير الضروري أن تصدر السلطة التشريعية أو جهات الإدارة مسبقاً قوائم بالجرائم التأديبية حتى 
نما يكفي لذلك أن يقوم بفعل أو امتن اع يخالف واجباته الوظيفة يجازى الموظف تأديبياً، وا 

 .4ومقتضياتها بمعناها الواسع

ذا كان قانون الخدمة ا  ،ان هذا لا يعني أن ما عداها مباح، فمعينة م وحظر أعمالاً قد حر   لمدنيةوا 
بل يكون لسلطة التأديب أن تقدر في كل حالة على حدة ما إذا كان فعل الموظف يخل بواجبات 

لسطيني وغيره من بهذا المنهج أخد قانوننا الف، و م لاموظف عام أكوظيفته أو بمركزه 

                                                           
 .166. ص:الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة. مرجع سابقعثمان، محمد مختار:  1
 .44. ص:والجريمة الجنائية. دراسة مقارنة. مرجع سابقالعلاقة بين الجريمة التأديبية الجمعات، أكرم محمود:  2
. لم تذكر الطبعة. لم يذكر مكان النشر: حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية .دراسة مقارنةإبراهيم، وحيد محمود:  3

 .46لم تذكر دار النشر. لم يذكر تاريخ النشر. ص:
 163ص: انون الإداري وعلم الإدارة العامة. مرجع سابق.الجريمة التأديبية بين القعثمان، محمد مختار:  4
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والتي من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ( 67/6وهذا ما يفهم من نص المادة )، إجمالاً 1القوانين
وظيفته أو الخروج على مقتضى الواجب في أعمال  -6" :يحظر على الموظف ما يلي :تنص

الوظيفة هو تعبير فتعبير الإخلال بمقتضى  2"ظيفةنه الإخلال بكرامة الو أالظهور بمظهر من ش
في تفسيره ، ويخضع مة الوظيفة أثناء الخدمة وخارجها، يشمل الإخلال بكراعام وغير منضبط

لذلك لا تقتصر الجريمة التأديبية ، المتغير بتطور الحياة في الجماعة، الأمر لعادات الناس وأعرافهم
 ، بل تمتد أيضاً فحسب أثناء أدائه لوظيفته خالفة للقانون ل معلى ما يرتكبه الموظف العام من أعما

، لان في ذلك محافظة على كرامة المهنة العامة ولو كانت خارج نطاق العمللتشمل كل تصرفاته 
 .3وشرف العمل والانتماء للوظيفة العامة

 ويترتب على استبعاد تطبيق قاعدة لا جريمة إلا بنص نتائج بالغة الأهمية:

وجود نص يجرم فعلًا معيناً، لا يعني بالضرورة أن هذا الفعل مباح للموظف إن عدم  -1
كالتفسير المعمول به في قانون العقوبات، ويترتب على ذلك عدم تطبيق قاعدة مفهوم 

م المشرع بعض الأفعال على المخالفة أو التفسير الضيق المقرر في قانون العقوبات إذا حر  
لك في نطاق الوظيفة العامة إنما يريد أن يلفت نظر الموظفين، فالمشرع حين يفعل ذ

الموظفين أو العاملين إلى خطورة الأعمال المؤثمة وانه يبدي توجيهه القاطع في اجتنابها، 
على أن يترك ما لم يذكره أو المسكوت عنه وفقاً للقواعد العامة، ومن أشهر الأمثلة على 

ية الفلسطيني من تحريم لعب القمار في ذلك ما ورد النص عليه في قانون الخدمة المدن
الأندية أو المحال العامة، ولو أخذ بمنطق قانون العقوبات لكان مباحاً للموظف لعب 

 القمار في الأماكن الخاصة، في حين أن لعب القمار في أي مكان يعتبر جريمة تأديبية.

                                                           
( من نظام الخدمة 68والمادة ) 1978( لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة في مصر رقم )76انظر المادة ) 1

 .2013( لسنة 82المدنية الأردني رقم )
 .2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998ة ( لسن4( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )67/6المادة ) 2
م جاري 1996المسؤولية التأديبية للموظف العام في فلسطين بموجب نظام الخدمة المدنية لسنة أبو عمارة، محمد علي:  3

 .350-349ص:م مجمد التطبيق. مرجع سابق. 1998( لسنة 4التطبيق وقانون الخدمة المدنية رقم )
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هذه الأفعال متروك  مادام المشرع لم يحصر الأفعال التي تشكل جرائم تأديبية، فان تحديد -2
لتقدير السلطة التأديبية سواء أكانت رئاسية أم شبه قضائية أم قضائية، إلا أنها في 

 ممارستها لهذا الاختصاص التقديري تخضع لرقابة القضاء الإداري.
يجب على السلطات التأديبية في تقديرها للأفعال التي تشكل جرائم التأديبية أن تلتزم  -3

مة بما تتضمنه من حقوق وواجبات، فتقدير ما إذا كان الموظف قد ضوابط الوظيفة العا
أخطأ  خطأ يستوجب الجزاء إنما يرجع فيه إلى هذه الحقوق والواجبات دون غيرها، وبالتالي 

 فليس لسلطة التأديب أن تتقيد بضوابط قانون العقوبات.
ت ثباتاً واستقراراً، إن مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يضفي على جرائم قانون العقوبا -4

بمعنى أن الفعل الذي جرمه المشرع يبقى كذلك ما بقي النص قائماً دون النظر لتغير 
الظروف الاجتماعية، فمهما تغيرت نظرة المجتمع للفعل المجرم فأنه يبقى مجرماً ومعاقباً 

رة بالنسبة إليها عليه ما بقي النص نافذاً، أما بالنسبة للجرائم التأديبية غير المقننة فان النظ
تختلف من وقت إلى آخر وبتغير الظروف الاجتماعية والأيدلوجية التي تعتنقها الجماعة، 
فكل ما يتصل بحياة الموظف الخاصة والعامة تراعيه السلطة التأديبية عند تقدير الجريمة 
التأديبية، فسلوك الموظف في ملبسه وفي معاملته أسرته وفي صلاته مع رؤسائه وفي 

ارسة حقوقه العامة ... الخ، كل تلك عناصر أساسية عند تقدير بعض الجرائم التأديبية مم
وهي عناصر متغيرة، ومن ثم فإن ما قد يعتبر فعلًا مجرماً في وقت معين قد يعتبر فعلًا 

 مباحاً في وقت آخر.
دى من المسل م به في قانون العقوبات أن المشرع يحدد عناصر الجريمة الجنائية ويقدر م -5

خطورتها على المجتمع، ثم يضع لها العقوبة المناسبة، وترتبط العقوبة بهذه بالجريمة، 
فمتى حددت المحكمة الجنائية وصف الجريمة المنسوبة إلى المتهم تعين عليها توقيع 
العقوبة التي حددها المشرع ضمن الحدين الأدنى والأعلى المحدد لها، أما في النظام 

التأديبية تقوم بعمليتين مستقلتين: الأولى تتمثل في البت فيما إذا كان  التأديبي فان السلطة
الفعل المنسوب إلى الموظف محل التأديب يعتبر جريمة تأديبية، فإذا ما انتهت من هذه 
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المهمة انتقلت إلى مهمة أخرى وهي تحديد العقوبة الملائمة لخطأ الموظف من بين قائمة 
 .1ا لم يحدد المشرع عقوبة بذاتها لجريمة معينةالعقوبات التي حددها المشرع م

وخلاصة ما تقدم فإنه عندما يتم إيقاع العقوبة التأديبية على الموظف الذي قام باقتراف الجريمة 
التأديبية فلا بد من توافر أمران: أولهما إجرائي ويتطلب توقيع الجزاء من السلطة المخولة تشريعياً 

ويتصل بضرورة أن يكون الجزاء الموقع من السلطة المختصة من  بحق توقيعه، وثانيهما موضوعي
 .2تلك الجزاءات المنصوص عليه على سبيل الحصر

 : ركن الصفة )صفة الموظف العام(الثانيالفرع 

يعتبر ركن الصفة هو الركن الذي لا يمكن قيام جريمة تأديبية بدونه، وهو شرط لازم في الجرائم 
حتى قيل عن الجريمة التأديبية أنها  3جرائم الأخرى جنائية كانت أم مدنيةالتأديبية دون سواها من ال

 جريمة الموظف العام، فمن هو الموظف العام؟

 للإجابة على هذا التساؤل لا بد من التطرق إلى تعريف الموظف العام في التشريع والفقه والقضاء.

 أولًا: التعريف التشريعي

يف الموظف العام بسبب اختلاف النظرة إلى الموظف العام في اختلفت التشريعات المقارنة في تعر 
مجال القانون الإداري عنه في المجالات الأخرى كالقانون الجنائي، وللاختلاف داخل القانون 
نما  الإداري، فبعض هذه التشريعات عرفت الموظف العام والبعض الآخر لم تقم بتعريفه، وا 

 اركة تلك المهمة في إيجاد التعريف للفقه والقضاء.اقتصرت على بيان نطاق تطبيق أحكامه ت

 2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )ففي 
الموظف العام بأنه : "الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة  (1المادة ) عرفت

                                                           
. القاهرة: دار الفكر العربي. دراسة مقارنة .ري. الكتاب الثالث. قضاء التأديبالقضاء الإداد: الطماوي: سليمان محم 1

 .81-78. ص:1987
 .55. صالمسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة. مرجع سابقخليفة، عبد العزيز عبد المنعم:  2
 .54. ص:نائية. دراسة مقارنة. مرجع سابقالعلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجالجمعات، أكرم محمود:  3
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موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة  مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على
، وهو ذات التعريف الذي وضعه المشرع الفلسطيني للموظف في قانون 1تلك الوظيفة أو مسماها"

 .2مكافحة الفساد، إلا انه ادخل الموظفين العسكريين في نطاق تطبيق أحكامه

( الموظف العام 2د عرفت المادة )فق 2013( لسنة 82أما في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )
بأنه : "الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات 

المعين بموجب الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف 
الجنائي الأردني لم يعرف ، إلا أن المشرع 3عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً"

نما اكتفى بتحديد الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون   ،الموظف في قانون العقوبات وا 
على انه: "يعد  1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الأردني رقم )169فقد نص في المادة )

 داري أو القضائي، وكلموظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإ
ضابط من ضابط السلطة المدنية والعسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة 

، وبالتالي يكون المشرع الجنائي الأردني قد أضفى صفة الموظف العام على 4أو في إدارة عامة"
 ة.العاملين والمستخدمين في الدولة، وذلك من اجل حماية الوظيفة العام

 1978( لسنة 47وفي مصر فلم يتضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم )
نما اقتصر على تبيان نطاق تطبيق أحكامه فقد نصت المادة ) ( 1تعريفاً محدداً للموظف العام، وا 

واردة بهذا منه على انه يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام ال
 :  5القانون وتسري أحكامه على

                                                           
 .2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4( قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )1المادة ) 1
الموظف بأنه: " كل من يعين بقرار من جهة مختصة  2005( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد رقم )1عرفت المادة ) 2

في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة لشغل وظيفة مدرجة 
 تلك الوظيفة الحكومية أو مسماها".

 .2013( لسنة 82( نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )2المادة ) 3
 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الأردني رقم )169المادة ) 4
 .1978( لسنة 48( قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )1) المادة 5
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العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم  -1
 .المحلي

 العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.  -2

ظائف المبينة بموازنة كل في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الو  ويعتبر عاملاً  
 وحدة.

 ثانياً: التعريف الفقهي

نظراً لعدم قيام بعض تشريعات الخدمة المدنية المقارنة بتعريف الموظف العام واختلاف  التشريعات 
التي قامت بتعريفه فقد حاول الفقه صياغة تعريف محدد للموظف العام، إلا أن فقهاء القانون 

بأنه: "كل شخص الموظف العام، حيث عرفه الفقيه الفرنسي )والين(  الإداري قد اختلفوا في تعريف
يعمل في خدمة سلطة، ويساهم بصورة اعتيادية في تسيير مرفق عام يدار بطريق الإدارة المباشرة 

والفقيه )لويس ، كما أورد الفقيه )اوندري هوريو( ويشغل وظيفة دائمة مدرجة في الكادر الإداري"
موظف العام مفاده بأن الموظف العمومي: "هو كل شخص تم تعيينه من طرف تعريفاً للرولوندو( 

السلطة المختصة من أجل عمل مستمر، أو يتميز ببعض خصائص الاستمرارية وذلك داخل 
 .1الإطارات المنظمة من أجل سير المرافق العامة"

الشخص الذي يعهد أما في الفقه العربي فقد عرف الدكتور سليمان الطماوي الموظف العام بأنه: 
، كما عرفه 2إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو احد أشخاص القانون العام

الدكتور محمد حامد الجمل بأنه: كل فرد يلحق بأداة قانونية بصفة غير عارضة بعمل دائم في 
لدكتور خالد ، وعرفه ا3خدمة مرفق عام يديره شخص من أشخاص القانون العام بالطريق المباشر

                                                           
 .56. ص:العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية. دراسة مقارنة. مرجع سابقالجمعات، أكرم محمود:  1
. 2007العربي. . لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار الفكر مبادئ القانون الإداري. دراسة مقارنةالطماوي، سليمان محمد:  2

 .253-252ص:
 .163. ص:1969. الطبعة الثانية. القاهرة: دار النهضة العربية. الموظف العام فقها وقضاءالجمل، محمد حامد:  3
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الزعبي بأنه: كل شخص يعمل بوظيفة دائمة أو مؤقتة في خدمة مرفق عام تديره الدولة بطريق 
 .1الاستغلال المباشر

تلك هي ابرز التعريفات الفقهية الأجنبية والعربية التي قيلت في الموظف العام وسننتقل فيما يلي 
 للتعرف على ابرز التعريفات القضائية التي قيلت فيه.

 ثالثاً: التعريف القضائي

اعتنى القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والأردن بتعريف الموظف العام، ففي فرنسا عرف 
مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام بأنه: الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة داخلة ضمن 

اً عاماً إذا توافرت فيه كادر الوظائف الخاصة بمرفق عام، ووفقاً لهذا التعريف يعد الشخص موظف
 :2الشروط الآتية

 القيام بعمل دائم -1
 خدمة مرفق عام -2
 التعيين من قبل السلطة التي تمتلك حق التعيين -3

أما القضاء الإداري في مصر فقد عرف الموظف العام بأنه: "هو من يعهد إليه بعمل دائم في 
رى عن طريق شغله منصباً يدخل خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخ

 .3في التنظيم الإداري لذلك المرفق"

وفي الأردن فقد اشترطت محكمة العدل العليا توافر شرطين لاعتبار الشخص موظفاً عاماً وهما 
القيام بعمل دائم، والخدمة في مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام، وذلك في 

                                                           
. الطبعة الثانية. عمان: دار الثقافة للنشر القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشميةالزعبي، خالد سمارة:  1

 .183. ص:1993والتوزيع. 
التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة والموظف محمد، محمد سيد احمد:  2

لم تذكر الطبعة.لم يذكر مكان النشر: المكتب الجامعي  دراسة مقارنة بين كل من القانون المصري والفرنسي. العام .
 .70. ص:2008الحديث. 

قضائية، منقول عن السليمان،  5، السنة 19/2/1959بتاريخ  165كمة الإدارية العليا في مصر في الطعن رقم حكم المح 3
 .11. الجامعة الأردنية، ص:التأديب في الوظيفة العامة وعلاقته بقانون العقوبات. دراسة مقارنةخليفة خالد موسى: 
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الموظف العام هو كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام حكمها الذي جاء فيه أن 
 .1تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام

وفي فلسطين فقد عرفت محكمة العدل العليا الموظف العام بقولها: " الموظف هو كل شخص يعهد 
 .2إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة "

م التعريفات التشريعية والفقهية والقضائية التي قيلت في الموظف العام، وبعد أن بين الباحث أه
 فيتبين لنا ضرورة توافر ثلاثة شروط أساسية لاكتساب أي شخص صفة الموظف العام وهي:

أن يعين الشخص في عمل دائم: يقوم شرط العمل الدائم على عنصرين أساسيين، الأول  -1
ارية الموظف في إشغالها، فمن جهة يتعين أن تكون دائمية الوظيفة ذاتها، والثاني استمر 

الوظيفة التي يشغلها الموظف داخلة في الهيكل الإداري للمرفق العام ومقررة بصفة دائمة، 
 ومن جهة أخرى يتعين أن يتفرغ الموظف للعمل الوظيفي تفرغاً دائماً.

يعمل فيه العمل في مرفق عام: يقصد بالعمل في مرفق عام أن يكون المرفق الذي  -2
الشخص خاضعاً لإدارة سلطة إدارية عامة، سواء كانت هذه السلطة مركزية أم لا مركزية، 

 محلية أم مصلحية.
أن يكون التعيين من السلطة العامة المختصة: يعني ذلك أن يتم تعيين الشخص في  -3

 .3الوظيفة من قبل جهة مختصة، وفق الأحكام القانونية السارية

                                                           
،  منقول عن السليمان، خليفة خالد موسى: 962ص  8-7دد ، الع1973عمان  -مجلة نقابة المحامين 2/1973قرار رقم  1

 .11التأديب في الوظيفة العامة وعلاقته بقانون العقوبات. دراسة مقارنة. الجامعة الأردنية، ص:
. الصادر بتاريخ 193. رقم القرار 2004لسنة  86حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم  2

 http://muqtafi.birzeit.edu/.، والمنشور على موقع المقتفي: 28/1/2006
. الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن. سلسلة الوظيفة العامة في فلسطين بين القانون والممارسةبشناق، باسم:  3

 .13. ص:2002(. 31تقارير قانونية )



21 

 

 التأديبيةن المادي للجريمة : الركالثالثالفرع 

السلوك الايجابي  أووالذي يتمثل في الفعل  ،هو مظهرها الخارجي التأديبيةلجريمة لالركن المادي 
بالواجبات  إخلالاً الواجب  أداءالسلبي وهو الامتناع عن  السلوك أووهو القيام بعمل محظور، 

 .1الوظيفية للموظف العام

وبالتالي الركن المادي في الجريمة وجود مادي ظاهر وملموس، يكون للفعل الذي يشكل  أنويجب 
 دلا يعالفعلي حيز الوجود  إليفان مجرد التفكير بارتكاب جريمة والذي لم يخرج من خبايا النفس 

إذ انه لا عقاب للموظف على الأفكار والنوايا التي لم  ؛التأديبيةالمساءلة ستوجب ت تأديبيةجريمة 
فالقانون لا يعاقب على النوايا  ،2مادام هذا التفكير ليس له مظهر خارجي تتجاوز حدود التفكير

التحضيرية لا  الأعمالفان حيز الوجود الفعلي، وعلى ذات النهج  إلىطالما لم تخرج  والأفكار
بنظيره الجنائي لا يعاقب على  أسوة التأديبي، فالقانون التأديبيةتشكل بذاتها الركن المادي للجريمة 

مستقلة  الأعمالن تلك ن مراحل ارتكاب الجريمة ما لم تكالتحضيرية بوصفها مرحلة م لالأعما
وغير قائم على عبارات  الفعل المكون للركن المادي محددٌ  يكون  أنبذاتها، ويجب بوجه عام 

 .3بحالة واقعية فضفاضة كسوء السلوك ما لم يكن مدعماً 

ب الموظف للجريمة؛ أي بالخروج على مقتضى ويتحقق الركن المادي للجريمة التأديبية بارتكا
، ولما كانت الأفعال التي تشكل الواجب الوظيفي أو إتيانه أي فعل من الأفعال المحظورة قانوناً 

 جريمة تأديبية غير محددة على سبيل الحصر، لذلك فان كل فعل ايجابي أو سلبي يمثل إخلالاً 
فان مرتكبه يكون قد اخطأ ويستحق  ،رنةبواجب وظيفي من الواجبات التي وردت في صياغة م

 .4اً يبالتالي مساءلته تأديب

                                                           
يبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة والموظف التناسب بين الجريمة التأدمحمد، محمد سيد احمد:  1

 .33ص: العام. دراسة مقارنة بين كل من القانون المصري والفرنسي. مرجع سابق.
-2007، جامعة تونس المنار، التأديب في الوظيفة العامة دراسة مقارنة )تونس، الأردن، لبنان(الرقاد، عبد الله خلف:  2

 .64. ص:2008
. الطبعة الأولى. الإسكندرية: دار مجالس التأديب ورقابة المحكمة الإدارية العليا عليها. دراسة تطبيقيةازي، هيثم حليم: غ 3

 .20. ص:2010الفكر العربي. 
 .31-30. صالنظام التأديبي في الوظيفة العامة. مرجع سابقكنعان، نواف :  4
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 : الركن المعنوي الرابعالفرع 

 تأديبياً  يشكل جرماً  الموظف العام كان الفعل الذي اقترفه إذا التأديبيةيقوم الركن المعنوي للجريمة 
 أومادي  إكراهدون  حرة إرادةعن  عن القيام بعمل يفرضه عليه واجبه الوظيفي نابعاً  إحجامه أو

 .1أدبي

 2:ل الموظف في الحالات التاليةأيس لاذلك  على وترتيباً 

 القوة القاهرة -1

 الإكراه المادي أو الأدبي -2

 الحادث الفجائي -3

 فقد الإدراك والتمييز -4

 ن( م74ت المادة )نصفقد التأديبية بناء على أمر الرئيس الإداري  جريمةأما فيما يتعلق بارتكاب ال
إلى  لا يعفى الموظف العمومي من العقوبة التأديبية استناداً " :أنهبالفلسطيني  الخدمة المدنية قانون 

لأمر صادر إليه من رئيسه  أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا اثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً 
 ."لرغم من تنبيهه للمخالفة خطياً االمذكور ب

 في مصر. 1978لسنة ( 47)من قانون العاملين المدنيين رقم  3(87)نصت المادة  وبهذا المعنى

تستمر المرافق العامة  وحتى ،المرؤوس أوامر الرئيس المطابقة لمبدأ المشروعية وذلك حتى يلتزم
، فمتى كتب الرئيس الإداري فة أوامر الرئيس لمبدأ المشروعيةبدون توقف أو تذرع بمخالفي العمل 

                                                           
. ديبية في الوظيفة العامة. الجرائم والعقوبات التأديبية وضوابط صحتهاالمسؤولية التأخليفة، عبد العزيز عبد المنعم:  1

 .48. ص:2009الإسكندرية. منشأة المعارف. 
 .232. ص:الوظيفة العامة. مرجع سابقجعفر،انس:  2
فة كانت تنفيذاً والتي تنص: "لا يعفى العامل من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا اثبت أن ارتكاب المخال 3

لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة على المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على 
 مصدر الأمر وحده".
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بأن عمله غير مشروع أصبح من المحتم إنفاذ  خطياً  له المرؤوس تنبيهاً  بعد أن وجه أمره خطياً 
 1.الرئيس مسؤولية قرارهالقرار الإداري وتحمل 

ارتكب جريمة وادعى بجهله بالقوانين واللوائح  إذا يسأل تأديبياً موظف الن اوعلى عكس ما تقدم ف
يكون  أنيجب على كل موظف  إذ، ةالتأديبي المسؤوليةمن  للإعفاء يصلحلان مثل هذا الادعاء لا 

 .2اجباته الوظيفيةوبو  المتعلقة بوظيفته لقوانين واللوائح والتعليماتبا عالماً 

ن المفروض التطبيق ، لأالمسؤولية التأديبية يعفيه منخطأ الموظف في فهم القانون لا  أنكما 
 .3من قبل الموظف العام قانون السليم لل

اطراد العمل على مخالفة القانون فترة زمنية طويلة مهما  التأديبية ةللمسؤولي مانعاً كما لا يعتبر 
 إلا يخالف نصاً  إذ انه يشترط فيهلأن ذلك لا يدخل في إطار العرف الإداري،  ؛طالت المخالفة

 .4قائماً  قانونياً 

يمات التعل أوكان الموظف على غير علم بالقانون  إذا التأديبيةمن المسؤولية  كما لا يعتبر مانعاً 
 .5لأن العلم بالقانون مفترض

 تقسيمات الجرائم التأديبيةالثالث:  المطلب

 اعتبارات متعددة وذلك على النحو التالي: إلىمتعددة بالنظر  أنواع إلى التأديبيةتقسم الجريمة 

 :جرائم ايجابية وجرائم سلبية إلىمن حيث الركن المادي  التأديبيةقسم الجرائم ت: أولاً 

                                                           
م جاري 1996المسؤولية التأديبية للموظف العام في فلسطين بموجب نظام الخدمة المدنية لسنة أبو عمارة، محمد علي:  1

 .352. ص:م مجمد التطبيق، مرجع سابق1998( لسنة 4بيق وقانون الخدمة المدنية رقم )التط
 .33. ص:النظام التأديبي في الوظيفة العامة. مرجع سابقكنعان، نواف:  2
م جاري 1996المسؤولية التأديبية للموظف العام في فلسطين بموجب نظام الخدمة المدنية لسنة أبو عمارة، محمد علي:  3

 .351. ص:م مجمد التطبيق. مرجع سابق1998( لسنة 4بيق وقانون الخدمة المدنية رقم )التط
. الإصدار الثالث. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. القضاء الإداري. دراسة مقارنة. الطبعة الأولىالشوبكي، عمر محمد:  4

 .52. ص:2007
. لم تذكر الطبعة. ات قطاع الأعمال القابضة والشركات التابعةتأديب العاملين في قانون شركالشواربي، عبد الحميد:  5

 .85. ص:1995الإسكندرية منشاة المعارف. 
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يتنافى مع  أو ،قانونياً  بذلك نصاً  الموظف مخالفاً  يقوم به فعلهي كل و  :يجابيةالا الجريمة -1
والاعتداء على  ،الوظيفة أسرار إفشاءك ،خارجها أومقتضيات الوظيفة سواء داخل الوظيفة 

 .الرئيس في العمل
 القانون  تصرف يفرض عليه أوامتناع الموظف عن القيام بعمل  هيو  :السلبية الجريمة  -2

وعدم التعاون مع  ،الوظيفة أعمال أداءالامتناع عن ك ،وتوجبه مقتضيات الوظيفة به القيام
 .1والتعليمات الأوامروعدم تنفيذ  ،في العمل الرؤساء

 وجرائم الاعتياد: والجرائم المركبة جرائم بسيطة إلىكما تنقسم 

مزاولة ك ،سلبياً  أم ايجابياً الفعل سواء كان  قيام الموظف بفعل واحدهي و  :البسيطة الجريمة -1
 .ولعب القمار ،إذنوالغياب بدون  ،والاحتفاظ بورقة رسمية ،عمل تجاري 

 إذا إلا تكتمل الجريمة، بحيث لا قيام الموظف بأكثر من فعلهي و  :المركبة الجريمة  -2
 والإهمال ،الآخرينترتب عليه تعطيل عمل  إذاترك العمل كا، هجميع الأفعالوقعت هذه 

وقبول الهدية لقاء  ،رتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولةالتقصير الذي يت أو
 .عمل أداء

ما، فهي تتكون من عمل مادي  فعلعلى ارتكاب  اعتياد الموظفوهي  :الاعتياد جريمة -3
 أداءاعتياد البطء في ك ،مرة واحدة فلا جريمة إلالم يقع هذا العمل  إذايتكرر وقوعه بحيث 

 .2العمل

ففي العود يقع من الموظف عدة جرائم من نوع واحد مستقلة كل  ،تياد عن العودوتختلف جرائم الاع
 أو في تشديد العقوبة حدها يكون سبباً أ ولكن تكرار الفعل بعد الحكم عليه في ،الأخرى منهما عن 

واحدة تتكون من تكرار  تأديبيةتغيير في جسامة الجريمة، بينما في جرائم الاعتياد تعتبر جريمة 
 .3عل خلال فترة زمنية واحدةنفس الف

                                                           
 .87. صحجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  1
 .264-263-262. صدارة العامة. مرجع سابقالجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإعثمان، محمد مختار:  2
 .89-88. صحجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  3
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 جرائم وقتية وجرائم مستمرة: إلىكما تنقسم 

في وقت  التأديبيةوهي الفعل غير المشروع الذي يقع وتتم به الجريمة الوقتية:  الجريمة -1
، ومن أمثلتها الاعتداء على زميل غلب الجرائم التأديبيةأ  الإطارويدخل في هذا  ،محدود
 .بالعمل

، اً ومستمر  اً قائمة مادام الفعل متجددوهي التي تقع وتستمر بطبيعتها الجريمة المستمرة:  -2
ومن أمثلتها تعمد الموظف إخفاء مستند معين واستمراره في إخفائه له، والاستمرار في 

 .1الإهمال في أداء العمل

 :إداريةتقسم الجرائم التأديبية من حيث موضوعها إلى جرائم مالية وجرائم  :ثانياً 

الية: هي الجريمة التي يترتب عليها ضياع حق مالي من حقوق الجهة الجريمة الم -1
 .الإدارية

سواء هو السلوك الذي يخرج به الموظف عن مقتضى الواجب الوظيفي، : الإداريةالجريمة  -2
خارج نطاق الوظيفة كلعب القمار وشرب الخمر  أو ،إذنكان داخل العمل كالغياب بدون 

الأدبي  مركزالؤثر على يأن  هذا السلوك من شأن أن إذ ،والمحال العامة الأنديةفي 
 .2وتفقده الثقة والاحترام بين الناس تهسمع إلى والإساءةلموظف ل

بنصوص خاصة وجرائم غير  محددةجرائم  إلى: تقسم الجرائم من حيث العنصر القانوني ثالثاً 
 محددة.

تيجة لوضوحها في وهي التي حددها القانون بصراحة نالجرائم المحددة بنصوص خاصة:  -1
 محيط الأعمال الإدارية أو الخطورة الناتجة عن ارتكابها كالجرائم المالية.

                                                           
موسوعة القضاء التأديبي وطرق الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا والحديث في إسماعيل، خميس السيد:  1

. الطبعة الأولى المنقحة. القاهرة: لم تذكر دار حكام التأديبية وصيغ الدعاوى الإدارية والتأديبية. الكتاب الأولالفتاوى والأ
 .14. ص:1994النشر. 

 .92-91. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  2
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وهي التي تندرج تحت مخالفة مقتضى الواجب محددة بنصوص خاصة: الغير الجرائم  -2
 .1والإخلال بسمعة الوظيفة الوظيفي والتي من شأنها التقليل من هيبة الموظف

 ة الجنائيةالمبحث الثاني: ماهية الجريم

وتقسيماتها، لذلك فقد قام  وأركانهاا هللحديث عن ماهية الجريمة الجنائية لا بد من توضيح مفهوم
حيث تناول مفهوم الجريمة الجنائية في )المطلب  :ثلاثة مطالب إلىيم هذا المبحث سالباحث بتق

الجنائية في )المطلب وتقسيمات الجرائم  ،وأركان الجريمة الجنائية في )المطلب الثاني( ،الأول(
  الثالث(.

 المطلب الأول: مفهوم الجريمة الجنائية

ما تقوم  نادراً إذ  ،لجريمة الجنائية شأنه شأن غالبية التشريعات العربيةاالقانون الأردني  لم يعرف
في  إلاليس من وظيفة المشرع القيام بالتعريف  لأنه شريعات بالنص على تعريف لفكرة ما؛الت

 :2حالتين

التي تدخل بها المشرع  مثلةالأالتعريف حسم خلاف فقهي قائم، ومن  الهدف منيكون  أن -1
لحسم خلاف فقهي قائم، تعريفه للقصد الجرمي في المادة  الأردنيفي قانون العقوبات 

نه ارتكاب عرف القصد الجنائي "على أ حيث، الإرادةبما يفيد مناصرته لنظرية  (63)
 تأييدهبما يفيد  (64)، وتعريفه للقصد الاحتمالي في المادة 3ن"الجريمة على ما عرفها القانو 

 .4كان قد توقع حصولها فقبل المخاطرة" إذا .لنظرية القبول "تعد الجريمة مقصودة..
التعريفات التي تدخل بها  أمثلةمعنى مستقر، ومن عن  مختلفاً يكون ذلك التعريف  أن -2

من قانون العقوبات، حيث عرفه على ( 169)، تعريفه للموظف العام في المادة المشرع
                                                           

قضاء التأديبي وطرق الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا والحديث في موسوعة الإسماعيل، خميس السيد:  1
 .15. ص:الفتاوى والأحكام التأديبية وصيغ الدعاوى الإدارية والتأديبية. مرجع سابق

عمان:  الطبعة الأولى. .الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الأردني. دراسة تحليلية مقارنةالسعيد، كامل:  2
 .27. ص:1981الجامعة الأردنية. 

 .1960( لسنة 16( قانون العقوبات الأردني رقم )63المادة ) 3
 .1960( لسنة 16( قانون العقوبات الأردني رقم )64المادة ) 4
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العمال والمستخدمين العاملين في ، فادخل في نطاقه الإداري مما عرفه القانون  أوسعنحو 
داراتهاالدولة   .1العامة بهدف حماية الوظيفة العمومية وا 

ذا كان القانون  على جريمة  كلحدد معالم  نهأ إلاالجنائية،  الأردني لم يعرف الجريمة العقوبات وا 
التي توقع على مرتكبها، كما وحدد العقوبة  ،لهاذكر أركانها في النص الذي خصصه  نهأ إذ ،حدة
نذكر منها على  1960لسنة  (16)رقم  الأردني بتعريف بعض الجرائم في قانون العقوباتقام 

 سبيل المثال لا الحصر:

خذ مال الغير دون أ" بأنها( 399)في المادة  المشرع الأردني حيث عرفها :جريمة السرقة -1
 .2"رضاه

تحريف مفتعل للحقيقة " بأنه (260)في المادة  الأردني: حيث عرفها المشرع جريمة التزوير -2
م ينج أنيمكن  أومخطوط يحتج بها نجم  أوبصك  إثباتهافي الوقائع والبينات التي يراد 

 .3"اجتماعي أومعنوي  أوعنه ضرر مادي 

هذه المهمة للفقه  بذكر اسم الجريمة دون تعريفها تاركاً  رى الأخولكنه اكتفى في بعض الجرائم 
والفعل المنافي للحياء في المادة  4(296)هتك العرض في المادة في جريمة  والقضاء كما فعل مثلاً 

(305)5. 

وهناك بعض التشريعات الجزائية في بعض الدول خرجت عن مذهب السكوت عن تعريف الجريمة 
 ة وهذه القوانين هي:للجريم حيث وضعت تعريفاً 

                                                           
 .1960( لسنة 16( قانون العقوبات الأردني رقم )169المادة ) 1
 .1960سنة ( ل16( قانون العقوبات الأردني رقم )399لمادة ) 2
 .1960( لسنة 16( قانون العقوبات الأردني رقم )260المادة ) 3
 -2كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالإشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.  -1والتي تنص: " 4

 ره".ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عم
شخصا لم يتم الخامسة عشرة  -1والتي تنص: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كل من داعب بصورة منافية للحياء:  5

 امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاها". -2من عمره ذكرا كان أو أنثى، او
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 أو: عمل بأنها الجريمة 1963 لسنةالقانون الجنائي المغربي من  (110)عرفت المادة  -1
 .1امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه

الامتناع  أو: العمل الجريمة بأنها 1961القانون السوفييتي لسنة  ( من7عرفت المادة ) -2
 .2المقرر له عقوبة جزائية

بعض هؤلاء الفقهاء  أن إلاحاول الفقهاء التصدي لذلك ووضع تعريف محدد للجريمة الجنائية،  وقد
 :أنهاب يرى الجريمة (كانتايمانويل  ) الألماني جريمة من فلسفته الخاصة، فالفيلسوفبتعريف ال قام
مسلك نسجم مع الفلسفة لا ت وهذه ،الأخلاقفلسفته على نظام  أقام لأنه "أخلاقيكل عمل لا "

نما ،الأخلاقالقانون الجزائي لأن هذا القانون لم يوضع لصيانة  اعتبرها  أفعالبعض  ومنع لقمع وا 
للجريمة من فلسفته  تعريفاً  (روسوجان جاك ) الفيلسوف السويسري  المجتمع ضارة به، واستوحى

مجتمع ولكن بال تبط بهالذي ير  ينتهك به الفرد العقد الاجتماعي الجريمة كل فعل" :فقال ،أيضاً 
ولم  وقد وجد فيها دون إذن منه مماته إلىمنذ ولادته  إنسانالاجتماعية مفروضة على كل بيئة ال

 .3"مع المجتمع يوقع عقداً 

التي وضعت لها حيث عرفها  ريفاتالتع أفضلللجريمة من ( كرارا)ويعتبر تعريف الاستاذ الايطالي 
ارجي صادر عن رجل، لا يبرره قيام بواجب ولا قانون من قوانين الدولة بفعل خ مخالفة": بأنها

وهو تعريف شامل  .4"القانون  هذا الفعل معاقب عليه في نصوص يكون  أنممارسة لحق، على 
 .5الجريمة الثلاثة ركانلأ

 فيما يلي: تتمثل فإنهابين مختلف الجرائم  مظاهر التشابهعن  أما

                                                           
. 1975. الطبعة الثانية. بيروت: لم تذكر دار النشر. العامشرح قانون العقوبات اللبناني القسم حسني، محمود نجيب:  1

 .45ص:
 .المرجع السابق 2
-49. ص:1972. لم تذكر الطبعة. الكويت: جامعة الكويت. شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العامحومد، عبد الوهاب:  3

50. 
 51. ص:شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام. مرجع سابقحومد، عبد الوهاب:  4
. الطبعة الثالثة. عمان: دار الثقافة للنشر قانون العقوبات القسم العام. النظرية العامة للجريمةنجم، محمد صبحي:  5

 .98. ص:1996والتوزيع. 
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المظاهر المادية التي يتخذها في  السلبي أو الايجابي المحظور والذي يتمثلالسلوك  -1
 .الفاعل ليتكون منها هذا السلوك

استبعدت مسؤوليته  انتفى الركن المعنوي  فإذا ،الركن المعنوي  لدى الفاعل يتوافر أن -2
 الجنائية عن جريمة عمدية.

كالدفاع  الإباحة أوالتبرير  أسباببسبب من  مقترن  المحظور الإنسانيالسلوك أن لا يكون  -3
 شرعياً  ن القانون يجعله حقاً مسؤولية؛ لأ أية ما قام به الفاعل ترتب علىلا يالشرعي، حيث 

 ضمن الحدود القانونية. للإنسان
يفرض على مرتكبه عقوبة معينة ن وأ ،الفعل مجرم بموجب نصوص القانون يكون  أن -4

فعل ال تجريم النص علىبالقانون  يقم لم إذا أماوهذا ما يسمى بالركن الشرعي،  ،ومحددة
نماجريمة  لا يعتبرف  .1المباحة الأعمالمن  وا 

 المطلب الثاني: أركان الجريمة الجنائية

إلا إذا كان مجر م  جريمةيعتبر الفعل يكون قد ارتكب جريمة، ولا  أن لا بد فيمن يعاقب جزائياً 
 الماديركن الو  القانونيركن الهي: و  ثلاثة معاً ال واجتمعت أركانه بموجب نصوص قانون العقوبات

الفقه  أن إلا، 3وهذا هو الاتجاه الفقهي الحديث الذي اخذ به العديد من الفقهاء ،2المعنوي ركن الو 
 .ن: ركن مادي ، وركن معنوي الجريمة هي ركنا أركان أن إلىيذهب  4التقليدي

                                                           
الطبعة الأولى. الإصدار الثاني. عمان: دار الثقافة للنشر  شرح قانون العقوبات القسم العام.الحلبي، محمد علي السالم.  1
 .62-61. ص:2008توزيع. وال
. 1990. لم تذكر الطبعة. دمشق: المطبعة الجديدة. المفصل في شرح قانون العقوبات القسم العامحومد، عبد الوهاب:  2

 .201ص:
. الكتاب الأول. النظرية العامة للجريمة. دراسة تحليلية في أركان شرح قانون العقوبات. القسم العامالمجالي، نظام توفيق:  3

الأحكام العامة للجريمة في ، السعيد، كامل: 85. ص:1998ريمة. لم تذكر الطبعة. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. الج
 .42.مرجع سابق. ص:دراسة تحليلية مقارنة قانون العقوبات الأردني .

الركن المادي  -لإباحةأسباب ا -شرح قانون العقوبات. القسم العام: قانون العقوبات ومجال تطبيقهمصطفى، محمود:  4
، عالية، 38. ص:1974الطبعة التاسعة. القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة.  العقوبة. -الأهلية -الركن المعنوي  -للجريمة
الطبعة الأولى. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.  قانون العقوبات القسم العام. دراسة مقارنة.سمير: 
 .193. ص:1992
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ويرى الباحث أن الاتجاه الذي يضيف الركن الشرعي للجريمة واعتباره من الأركان العامة هو 
جريمة إلا إذا كان يكتسب الصفة غير المشروعة نه لا يمكن اعتبار الفعل إذ أ، ترجيحالأولى بال

 .بموجب نصوص القانون 

 : الركن القانونيالأولالفرع 

لا يعتبر أي فعل مجرماً ما لم يوجد نص في القانون يعتبره كذلك، فإذا وجد نص من نصوص 
وعة، يجب أن لا يقترن بسبب من أسباب التجريم والمعاقبة وأسبغ على الفعل الصفة غير المشر 

 2(326، وتطبيقاً لهذا فإن إزهاق روح إنسان حي يعد جريمة بمنطق نص المادة )1التبرير والإباحة
من قانون العقوبات، إلا أن هذا الفعل يعد مبرراً إذا اقترن بسبب من أسباب التبرير والإباحة 

دفاعاً عن النفس أو المال وفقاً لنص المادة  المنصوص عليها في قانون العقوبات كأن يكون وقع
 .4من القانون المذكور 3(60/1)

والجهة المختصة في تحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها هي السلطة التشريعية، ويجب على 
السلطة القضائية تطبيق هذا المبدأ، والتأكد من مطابقة الوقائع التي ارتكبت على النموذج القانوني 

المنصوص عليها دون زيادة أو نقصان، وقد أقرت مبدأ الشرعية المادة الثامنة من إعلان  للجرائم
بعد انطلاق الثورة الفرنسية، فنصت على أنه لا يجوز أن  1789حقوق الإنسان والمواطن عام 

الأمم المتحدة في المادة  يعاقب احد إلا بموجب قانون وضعي منشور، وأكدت هذا المبدأ أيضاً 
من تصريح حقوق الإنسان التي تنص على أنه لا يجوز الحكم على أحد لارتكابه فعلًا أو  التاسعة

امتناعاً لا يشكلان جرماً وقت اقترافهما بموجب أحكام القانون الوطني أو الدولي، ولا يجوز فرض 
 .5عقوبة تفوق العقوبة النافذة يوم اقترافه

                                                           
 .102. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم:  1
 والتي تنص: "من قتل إنسانا قصدا، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة". 2
والتي تنص :"يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو  3

 ير أو ماله".نفس الغ
 .42. ص:الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الأردني. دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابقالسعيد، كامل:  4
 .125. ص:قانون العقوبات القسم العام. النظرية العامة للجريمة. مرجع سابقنجم، محمد صبحي:  5
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مان ضد تعسف السلطة وتحكمها، وهي من أهم وتعتبر قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات صمام الأ
الضمانات للأمن والحرية الفردية، إذ أن مبدأ شرعية الجريمة يوجب على الدولة أو السلطة الالتزام 
بعد ملاحقة أي فرد على فعل غير منصوص عليه في القانون، فإذا لم يكن منصوصاً عليه في 

دانته على إتيانه لهذا الفعل، وهذا القانون فهو غير مجرم، ولا يجوز ملاحقته على ا بدوره قترافه وا 
استقرار العلاقات الاجتماعية والمحافظة عليها والحيلولة دون حدوث أي تحكم أو  سيؤدي إلى

استبداد محتمل، كما أن مبدأ الشرعية يتضمن منح الصلاحية للسلطة التشريعية لتجريم الأفعال، 
 .1بتجريم الأفعال وتحديد العقوبات المناسبة لهاوهي الجهة الدستورية الوحيدة المختصة 

حيث يخلص الباحث مما تقدم أن الركن القانوني في الجرائم الجنائية ضرورة لا غنى عنها؛ بحيث 
 أن عدم اشتراطه كركن من أركان الجريمة يعني التخبط في الفوضى والعيش في قانون الغاب.

 : الركن الماديالثانيالفرع 

، وبدونه لا يتصور قيامها وبالتالي لا تجوز كقاعدة عامة الركن المادي في الجريمةلا بد من توفر 
والعلاقة  ،يجةوالنت ،السلوك :عناصر هي ثلاثة المعاقبة بدون القيام به، ويقوم هذا الركن على

نا اكتمل اهتحققت هذا العناصر جميع السببية بينهما، فإذا لم  لركن المادي وعدت الجريمة تامة، وا 
 عن الفاعل فتكون الجريمة ناقصة ويكون سلوكه شروعاً  أجنبية لأسبابالنتيجة الجرمية  تتحقق

 .2بارتكاب الجريمة

 : عناصر الركن المادي للجريمةأولاً 

 الإجراميالسلوك  -أ

من  الإنسان، فالسلوك هو كل ما يصدر عن والإرادةعناصره السلوك  إراديسلوك  هوالفعل إن 
قوة نفسية مدركة تسيطر  فهي الإرادة أما، اً سلبي قد يكون كما  اً يجابيإ قد يكون  تصرف، وهذا السلوك

سبب الفعل، ولا قيام للفعل في نظر القانون ما لم يكن  وهي على ما يصدر من صاحبها من سلوك
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الامتناع  أووتقتضي دراسة الفعل التمييز بين الفعل الايجابي والفعل السلبي  ،1الإرادةعن  صادراً 
 النحو التالي: على

قام جسمه كما لو  أعضاء باستخدام قام الفاعل فيه إذاوفي صورة فعل  يجابياً يكون السلوك إ
 أوقدميه في جريمة غصب العقار واحتلاله،  أووالسرقة والتزوير،  والإيذاءل يديه في القتل ااستعمب

فشاءلسانه في توجيه الاهانات للناس  كان القانون  إذا اً امتناع أو ، ويكون السلوك سلبياً الأسرار وا 
 .2المصالح  ضالقيام بعمل ويعاقب على الامتناع عنه حماية لبعيفرض على الشخص 

يتم  أنيمكن  ، فالقتل مثلاً فليست لها أية أهمية للوسيلة التي ارتكبت بها الجريمةأما بالنسبة 
، كما ق بالكهرباءالصع أوالخنق  أومن مكان شاهق  القذف أوالحجر  أوالعصا  أوبالرصاص 

 .3تكون النتيجة قد نشأت مباشرة عنهما أنالامتناع  أوويشترط لمعاقبة الفعل 

 الإجراميةالنتيجة  -ب

السلوك المحظور ويكتفي بذكر  أوصاف على وجه التفصيل الأحيانفي كثير من لا يحدد القانون 
نه جة هو المقصود بالمنع، وأالنتي هذه إلى كل سلوك يؤدي أن ، فيكون مفهوماً الإجراميةالنتيجة 

، فما يهم قانون العقوبات مثلا إليهاالسلوك المؤدي  أوصافعلى هدى طبيعة النتيجة ذاتها تتحدد 
 ترتبت الوفاة فلا تهمه الكيفية التي وقعت بها إن أماروح ما،  إزهاقهو عدم  4(326في المادة )

، وللنتيجة 5بوسيلة معنوية أومادية بفعل سلبي، بوسيلة  أوبفعل ايجابي  الجريمة سواء كانت
 مادي والثاني قانوني. الأول مدلولينالجرمية 
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 المدلول المادي للنتيجة -1

، الإجراميللسلوك  كأثرالتغيير الذي يحدث في العالم الخارجي  بأنهلنتيجة المدلول المادي ل يعر ف
 وأصبحتك ثم صارت يصدر هذا السلو  أنعلى نحو معين قبل  الأوضاع الخارجية كانت حيث

فيتغير من  وأصابه بمقتل آخرالنار على  إطلاقب فإذا قام شخص، 1بعد صدوره آخرعلى نحو 
 .2ميت وهذه هي النتيجة الجرمية الضارة إلىحي  إنسان

هناك بعض  أن آخربمعنى  أونتيجة ال تتحقق فيها ن هناك جرائم لانسلم بأ أنولكن يتعين علينا 
امتناع القاضي عن  ، فمثلاً الإجرامير فيها التغيير الذي يحدث كأثر للسلوك الجرائم التي لا يتواف

ولكنه لم يحدث أي تغيير في العالم  وغير مشروع إجراميالحكم في دعوى مطروحة عليه سلوك 
 .3في العالم الخارجي الشهادة جريمة لا تحدث تغييراً  لأداءالخارجي، وامتناع الشاهد عن الحضور 

 للنتيجة قانونيالمدلول ال -2

على  ترتب على سلوك الجاني اعتداءً  فإذايحميه قانون العقوبات، الاعتداء على الحق الذي  هو
في هذه الجريمة هي الاعتداء على حق المجني عليه في  القانونية في الحياة فالنتيجة الإنسانحق 
جة القانونية في جريمة السرقة ، والنتيوهذا الحق يحميه قانون العقوبات ويجرم الاعتداء عليه ،الحياة

 .4هي الاعتداء على حق الملكية والحيازة
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لنتيجة الجرمية، فالمدلول القانوني للنتيجة المدلول القانوني والمادي لوهناك علاقة وثيقة تقوم بين 
الوصف الذي يسبغه قانون العقوبات على  هأن، بمعنى لها المادي للمدلول هو التكييفالجرمية 
 .1لذي يحصل في العالم الخارجي المحيط بشخص الفاعلالتغيير ا

ويقصد  ،جرائم ضرر وجرائم خطر إلىوقد جرى الفقه على تقسيم الجرائم وفق مدلولها القانوني 
جرائم الخطر  أما ،النتيجة تتمثل في تحقيق الضرر الفعلي على المصلحة المحمية أن :بالأولى

 .2ديد على المصلحة المحميةالنتيجة تتمثل في مجرد ته أن :فيقصد بها

 العلاقة السببية -ج

السلوك  أن هاوالنتيجة المادية في الجريمة، ومضمون الإجراميهي الرابطة التي تقوم بين السلوك 
الركيزة  أنهاعلاقة السببية في  تتبلور أهميةو حدوث النتيجة،  إلى أدىهو السبب الذي  الإجرامي

عن فعله  إلاشخص الل يسأ أن لاوهو  ،الإنسانحقوق  التي يقوم عليها مبدأ هام من مبادئ
عن  إلال الشخص فلا يسأ ،والنتيجة الإجراميانتفت علاقة السببية بين السلوك  فإذاالشخصي، 
النتيجة، حينئذ  إحداث في فاعلمن  أكثرعلاقة السببية عندما يشترك ال أهميةوتثور سلوكه فقط، 

ما  أكثرحمل مسؤولية النتيجة الواقعة، وتقوم هذه الحالة ي أنيدور البحث حول السبب الذي يمكن 
تقوم عندما يتراخى حدوث النتيجة فترة من الزمن عن الوقت الذي باشر فيه الجاني سلوكه 

 النتيجة، فمثلاً  إحداثيشتبه في مساهمتها في  أخرى ، فتتاح بذلك الفرصة لتداخل عوامل الإجرامي
نقل  بعدما بعد فترة من الزمن إلابقصد قتله ولكنه لم يمت  خرآعلى  نارياً  شخص عياراً  أطلق إذا

ن تراخي النتيجة هذه ، فإإجرائهاخطأ الطبيب في وأ ،له عملية جراحية وأجريتالمستشفى  إلىفيها 
العملية التي اخطأ فيها الطبيب، فهنا يثور  إجراءمثل  ،أخرى الفترة من الزمن سمح بتدخل عوامل 

 أوعليه  أطلقسبب في وفاة المجني عليه، هل هو العيار الناري الذي البحث في تحديد من ال
 ؟3على نحو خاطئ من الناحية الفنية أجريتالعملية الجراحية التي 
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البحث  يتبلور في الآراءفي تحديد العلاقة بين الفعل والنتيجة، وكان اختلاف هذه  الآراء اختلفت
 إلى أدتمن العوامل التي  جة لمجرد كون الفعل عاملاً كانت العلاقة تقوم بين الفعل والنتي إذاعما 

خاصة تميزه عن العوامل التي ساعدت على تحقيق  أهميةيكون للفعل  أنيتعين  أمالنتيجة، 
نستخلص من  أنمناقشات وخلافات فقهية عديدة، يمكننا  أثارتهذه المسالة  أنالنتيجة، والواقع 

ونظرية السببية الملائمة أو  ظرية السببية المباشرة،الفقه في شأنها نظريات ثلاثة هي: ن آراء
 . 1اً وانتشار  أهميةً النظريات  أكثروهذه من ، الأسبابونظرية تعادل  الكافية،

 المباشرنظرية السبب  -1

 عاملما يساهم أكثر من نه عندومقتضاها أ (باكون  فرانسيس) الفقيه الانجليزي هذه النظرية أسس 
بحيث تتوقف  ،البعيدة في علاقتها المباشرة بالنتيجة الأسبابنتجاهل  أن جبالنتيجة ي إحداثفي 

 إحداثفي  مباشراً  التي لعبت دوراً  الأسبابالمسؤولية الجنائية للفاعل على وجود فعله بين 
 .2النتيجة

 إلاالمباشر في حدوث النتيجة، ولا يعتد  أو الأساسي أو الأقوى السبب  علىفي هذه النظرية  ويعول
 ،3فهي مجرد عوامل مساعدة الأخرى  والأسبابالعوامل  أمافي حصول النتيجة،  لأسبابابهذه 

 الجنائية والنتيجة المتحققة الإصابةالسببية بين  العلاقة الجراحة يقطع أوفخطأ الطبيب في العلاج 
 إفلات لىإؤدي وتللمتهم  أصلح وهذه النظرية مادياً  فالسببية تتطلب اتصالاً الوفاة، وبذلك ب والمتمثلة

 .4كثير من الجناة من العقاب
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 نظرية السبب الملائم -2

 الألمانيوقد رجحت لدى القضاء المدني  (يوهانس فون كريس) الألمانيهذه النظرية الفقيه  أسس
استبعاد العوامل الشاذة وتقوم هذه النظرية على ويؤيدها جانب من الفقه المدني في فرنسا ومصر، 

لا  عامل شاذ إلى، فالعوامل الشاذة يرجع تدخلها في التسلسل السببي ألوفةالمواستبقاء العوامل 
 ،المجرى العادي للأمورفان تدخلها يتفق مع  المألوفةالعوامل  أماه، يحمل المتهم عبأ أنيجوز 

لا تقطع علاقة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة التي  لأنها يحمل المتهم عبئاً  أنومن ثم يتعين 
 .1حصلت

ملائمة من  أكثرحدهما يكون أ أنفلا بد  ،أسبابعدة  اشتراكحدثت نتيجة جرمية من جراء  فإذا
ل كما يسأ، الحال هذا حياتهم العادية في الناس في ألفه، ويكون المقياس في ذلك ما لإحداثهاغيره 

ولو لم  يقر حصولها للأموركان السير العادي  إذاالمتوقعة  أوالفاعل عن نتيجة فعله المحتملة 
ي حصول بذاته ف فعله كان كافياً  أنكانت الظروف الواقعة تدل على  فإذاتكن نتيجة مباشرة لفعله، 

 أوعاصرته  أوالتي سبقت فعله  الأخرى العوامل  أصحابوليس  ،هو مسؤوليتها يتحملف النتيجة
 .2جاءت بعده

تقطع علاقة السببية  وهي ،ادراً إلا ن الأمورللمجرى العادي من  فالعوامل الشاذة لا تقع عادة وفقاً 
احترق المصاب في  إذال الجاني عن نتيجة فعله وبالتالي لا يسأفعل الجاني والنتيجة،  بين

لخطأ  أو ،المستشفى إلىنقله بها  أثناء الإسعافتوفي في حادث اصطدام عربة  أوالمستشفى 
لخطأ  أو ،عملية جراحيه له إجراءفي بطنه بعد  أدواتهمن  أداةل الطبيب كترك جسيم وقع من قب

شاذة تقطع رابطة السببية العوامل فال، تعمد وقع من قبل المصاب نفسه كفتح الجرح مثلاً  أوجسيم 
العوامل  أماالروح،  إزهاقتوفرت لديه نية  إذاعن جريمة الشروع في القتل  إلاالمتهم  لولا يسأ

قة السببية بين الفعل والنتيجة تقطع علا فهي لا الأمورللمجرى العادي من  ملة وفقاً حتالم
ظهور  أو ،العملية إجراءتقصير الطبيب وخطأه اليسير في  أو، ومثالها ضعف الشيخوخة الإجرامية
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ينطوي في  فعل الجاني أن إذالنزيف الشديد وتسمم الجروح،  :مثل :للإصابةمضاعفات طبيعية 
ه العوامل الطبيعية المألوفة حدوث الموت عن طريق مساهمة هذ إمكانيةمثل هذه الظروف على 

 .1القضاء في مصر أحكاممن الفقه كما جرت عليه  اً كثير  اً تأييدالوقوع، ويلاقي هذا الاتجاه 

تؤدي  لأنها ،مع الحاجات العملية للقانون  فكرة الملائمة لا تتفق غالباً  أنعلى هذه النظرية  ويعاب
غير العادية وغير  الآثارداد بعدم اشتمال الاعت أن، كما أحكامهنوع من التردد والشك تجاه  إلى

ما يترتب على ذلك إفلات الكثير من الجناة  الأفعالالمتطابقة يوسع من نطاق عدم المسؤولية عن 
 .2من العقاب

 الأسبابنظرية تعادل  -3

وتعد من أوسع  ،الحديث الألمانيالفقه  توساد (فون بوري ) الألمانيالعالم  أسس هذه النظرية
بمعنى  الأسبابعلى فكرة التعادل بين  وتقوم هذه النظرية التي عالجت موضوع السببية، ظرياتالن

بحيث يصلح كل عامل منها لتوفير  ،النتيجة إحداثالمساواة بين جميع العوامل المساهمة في 
أي  ،العامل تأثيرعلاقة السببية اللازمة لتكامل عناصر الركن المادي للجريمة مهما كانت درجة 

وللتخلص من  ،سلبية أميجابية ، سواء كانت هذه العوامل إالأخرى بالنسبة للعوامل  اً محدود انولو ك
 حيث، 3النتيجة إحداثالفعل لم يكن من العوامل المساهمة في  أن إثباتالمسؤولية الجزائية يجب 

 .4النتيجة متعادلة إحداثتعتبر جميع العوامل التي ساهمت في 

                                                           
. لم تذكر الطبعة. لم يذكر مكان النشر: لم تذكر دار النشر. العامة في قانون العقوباتالأحكام السعيد، مصطفى السعيد:  1

مرجع  الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الأردني. دراسة تحليلية مقارنة.، منقول عن السعيد، كامل: 426ص:
 .168. ص:سابق

. لم تذكر الطبعة. الإسكندرية: المنشأة العامة للنشر صقانون العقوبات المقارن. القسم الخازيد، محمد إبراهيم:  2
 .68. ص: 1974والمطبوعات والإعلان. 

. 1966. الطبعة الثانية. القاهرة: مطبعة نهضة مصر. السببية في القانون الجنائي دراسة تحليلية مقارنةعبيد، رؤوف:  3
 .14-13ص:

الأردني. القسم العام النظرية العامة للجريمة والعقاب. مرجع  الوجيز في شرح قانون العقوباتالسعدي، واثبة داوود:  4
 .92. ص:سابق
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هو  بأنهالنتيجة من الجائز القول  إحداثصورة من الصور في  بأيةالجاني ساهم  أنثبت ب فمتى
ل ، فيسأبحيث لولاه لما حدثت النتيجة نهائياً  ،الذي جعل حلقات الحوادث تتابع على نحو معين

 أكانتسواء  ،مهما تداخلت عوامل بينه وبين النتيجة الجرمية هالمتهم مسؤولية تامة عن نشاط
الذي يقوم عليه هذا الاتجاه  والأساسفعل الطبيعة،  إلى أم إنسانفعل  إلىشاذة راجعة  أممتوقعة 

فهل كانت النتيجة الجرمية  ،الجاني لم يرتكب فعله أنهو الجواب على السؤال التالي: على فرض 
وعدم  كان معنى ذلك انتفاء علاقة السببية كان الجواب )نعم( فإذاستنزل مع ذلك بالمجني عليه؟ 

ذا، وك الصادر منهمسؤوليته عن السل كان معنى ذلك توافر علاقة السببية بين  كان الجواب )لا( وا 
 .1مسؤولية تامة عن النتيجة الجرمية ويكون مسؤولاً  ،الفعل والنتيجة الجرمية الحاصلة

 أسبابعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية لا ينفيها اجتماع  أن أنصار هذه النظريةويرى 
 .2كانت مستقلة عن فعله أمجهلها الفاعل ألاحقة سواء  أومعاصرة  أوسابقة  أخرى 

حدوث النتيجة المادية مهما  إلىالمؤدية  الأسباببين  تفرق لا  أنهايعاب على هذه النظرية و 
 الأردنيومهما كان دورها في حدوث النتيجة الجرمية، ولقد تبنى المشرع  الأسباب اختلفت وتعددت

نظرية في مجال جرائم الهذه  1960لسنة ( 16)رقم  الأردنيون العقوبات من قان( 345)في المادة 
 المقصودين. والإيذاءالقتل 

 الشروع :ثانياً 

نما لا بد أن تمر بعدة مراحل قبل وقوعها ،من المعروف أن الجريمة لا تقع دفعة واحدة ، 3وا 
ولا عقاب للفاعل على  ،جريمةثم تليها المرحلة التحضيرية لل ،فالجريمة تبدأ بمرحلة التفكير والعزم

المرحلة الثالثة وهي البدء في تنفيذ الجريمة وعدم اكتمالها لسبب خارج  تبدأ هاتين المرحلتين، ثم

                                                           
 .169. ص:الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الأردني. دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابقالسعيد، كامل:  1
 .146. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم:  2
 .183. ص:الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الأردني. دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابقالسعيد، كامل:  3
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شروع بارتكاب  أمامونكون  تعتبر جريمة ناقصة تحققت هذه المراحل فإذا، الجاني إرادةعن 
 .1الجريمة

البدء في " :الشروع بأنه 1960لسنة  (16)قم الأردني ر من قانون العقوبات  (68)وعرفت المادة 
 إتماملم يتمكن الفاعل من  فإذا، جنحة أوارتكاب جناية  إلىالظاهرة المؤدية  الأفعالتنفيذ فعل من 

فيها عوقب على  لإرادتهلا دخل  أسبابلحيلولة الجنحة  أواللازمة لحصول تلك الجناية  الأفعال
 :2خلاف ذلكنص القانون على  إذا إلا الآتيالوجه 

كانت عقوبة  إذاعشرين سنة  إلىالمؤقتة من سبع سنوات  أوالشاقة المؤبدة  الأشغال -1
 إذا الأقل، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الإعدامالجناية التي شرع فيها تستلزم 

 الاعتقال المؤبد. أوالشاقة المؤبدة  الأشغالكانت العقوبة 
 ."الثلثين إلى فلنصمؤقتة من ا أخرى عقوبة  أيةيحط من  أن -2

في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا  :" لا يعتبر شروعاً على ما يلي  (69)كما نصت المادة 
 إلالا يعاقب  الإجرائيةالجرم  أفعالفي فعل ورجع باختياره عن التحضيرية، وكل من شرع  الأعمال

 .3"ريمةكانت تشكل في حد ذاتها ج إذاالتي اقترفها  الأفعال أوعلى الفعل 

حيز الوجود  إلىوالذي لم يخرج من خبايا النفس  ،مجرد التفكير في ارتكاب جريمة أنوهذا يعني 
نه في حالة شروع الجاني لا يعاقب عليه، كما أ أركانهاأي ركن من  إتماموالتحضير لارتكابها دون 

ن الفعل الذي ارتكبه كا إذا إلاعن ارتكابها لا يعاقب عليه  في ارتكاب الجريمة وعدوله اختيارياً 
 عدل اختيارياً  فإذا ،بقصد السرقة لارتكاب الجريمة يشكل في حد ذاته جريمة كمن يدخل بيتاً  اً تمهيد

نمانه لا يعاقب على جريمة السرقة السرقة فإ جريمة عن ارتكاب يعاقب على جريمة خرق حرمة  وا 
 .1960( لسنة 16رقم ) الأردني من قانون العقوبات 4(347)المادة  لأحكام منزل خلافاً 

                                                           
 .149. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم:  1
 .1960( لسنة 16( قانون العقوبات الأردني رقم )68المادة ) 2
 .1960( لسنة 16ن العقوبات الأردني رقم )( قانو 69المادة ) 3
من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافا لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة  -1والتي تنص: " 4

ويقضي بالحبس من شهر إلى سنة -2خلافا لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر. 
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الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة  لإتماماللازمة  الأفعالكانت  إذاعلى ما يلي :"  (70)ونصت المادة 
 فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة عوقب على الوجه التالي: لإرادةمانعة لا دخل  أسباب

كانت عقوبة  إذاة عشرين سن إلىالمؤقتة من عشر سنوات  أوالشاقة المؤبدة  الأشغال -1
 إذاعشرين سنة من ذات العقوبة  إلى، وسبع سنوات الإعدامالجناية التي شرع فيها تستلزم 

 الاعتقال المؤبد. أوالشاقة المؤبدة  الأشغالكانت العقوبة 
 النصف. إلىمن الثلث  أخرى عقوبة  أيةينزل من  أن -2
دون  إرادتهل الفاعل بمحض عد إذاتخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين  -3

 .1الجريمة التي اعتزمها" إتمام

 كاللص الذي يدخل بيتاً  لا يد له فيها لأسبابالجريمة التي شرع فيها الجاني لم تتم  أنوهذا يعني 
ن النشاط ، لأالناقصة أوفتسمى بالجريمة الموقوفة  محاولته كسر خزانة النقود أثناءلسرقته ويضبط 

قام الجاني في تنفيذ فعله  إذا أما ،وهذا ما يسمى بالشروع الناقص ،ناقصاً  الجرمي للفاعل توقف
 ر الخزانة فعلاً سفهذا يسمى بالشروع التام كاللص الذي يك ،لم تتحقق ولكن النتيجة ،الجرمي كاملاً 

 .2يجد فيها ما كان يبغيه من نقود أندون 

في الحالات التي ينص  إلالجنحة على انه " لا يعاقب على الشروع في ا (71)كما نصت المادة 
 .3عليها القانون صراحة"

 التي نص القانون عليها يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح الجنائي حيث نلاحظ أن المشرع
 ة.المخالف تفاهةفقط دون المخالفات وذلك بسبب 

 

                                                           

لا -3قع الفعل ليلا أو بواسطة العنف الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين. إذا و 
 تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، إلا بناء على شكوى الفريق الآخر".

 .1960( لسنة 16( قانون العقوبات الأردني رقم )70المادة ) 1
 .220-219. ص:قانون العقوبات القسم العام. النظرية العامة للجريمة. مرجع سابقد صبحي: نجم، محم 2
 .1960( لسنة 16( قانون العقوبات الأردني رقم )71المادة ) 3
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 : الركن المعنوي الثالثالفرع 

ذاكيان نفسي،  اً أيضولكنها  خالصاً  مادياً  كياناً  ليست الجريمة  أساساً كان القانون الجنائي يهتم  وا 
ن القانون لفعل انتفت الجريمة؛ فإالجرمي ل وصفالانتفى  إذابحيث انه  ،بالفعل المادي المرتكب

انتفى هذا الركن انتفت الجريمة كذلك، فلا قيام للجريمة  فإذا ،الجنائي يهتم كذلك بالركن المعنوي 
 وهو ما يطلق عليهتوافر رابطة نفسية بين الفاعل وماديات الجريمة  لذلك يجب 1بغير ركن معنوي 

 .الركن المعنوي ب

وجود علاقة نفسية بين مرتكب الفعل غير المشروع وعمله ونتيجته  الركن المعنوي للجريمة يفترض
رادتهالمبيتة  الآثمةالضارة، ناتجة عن نيته  ي العمل الذ أنفي اقتراف الجريمة، فهو يعلم  الحرة وا 

وبالرغم من ذلك فقد اتجهت  ،م هذا العمل ويعاقب عليهالقانون يجر   أنويعلم  ،يقوم به غير مشروع
انه لا جريمة بغير ركن معنوي فهو  فالأصل ،هذا الركنوترتكز الجريمة على ، 2إرادته إلى تنفيذه

علاقة بين ل شخص عن جريمة ما لم تقم لا يسأ إذل عن الجريمة، تحديد المسؤو  في المشرعسبيل 
 أغراضهامادياتها ونفسيته، وهذا الركن في النهاية ضمان للعدالة وشرط لتحقيق العقوبة 

 .3الاجتماعية

المظهر  أودي للجريمة الذي يتمثل في مادياتها لا تتحقق بمجرد تحقق الركن الما إذنفالجريمة 
من الفعل  الإرادةقف فلا بد من توفر الركن المعنوي الذي يتحقق بمو  ،الخارجي الذي تبرز به

 .4خطأ غير مقصود أوقصد جرمي  يكون على شكلالمادي، وهذا الموقف الذي 

 

 
                                                           

الجزء . الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب في قضاء المحكمة الدستورية العلياشمس الدين، اشرف توفيق:  1
، مجلة الدستورية التي تصدرها المحكمة ؤولية الجنائية والركن المعنوي للجريمة في القضاء الدستوري الثاني. المس

 .2. ص:2008الدستورية العليا بمصر، العدد الرابع عشر. لم يذكر المجلد، مصر. 
 .186-185. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم:  2
 .378. ص:شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام. مرجع سابقحمود نجيب: حسني، م 3
 .234. ص:قانون العقوبات القسم العام. دراسة مقارنة. مرجع سابقعالية، سمير:  4
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 الجنائي أوالقصد الجرمي  -أ

المترتبة على  الجرمية النتيجة إحداثلى ، وا  الإجراميالقيام بالنشاط  إلىالجاني  إرادةهو اتجاه 
جل قيام الجريمة، التي يتطلبها القانون من أالشروط بكافة العناصر و  علمهمع  ،النشاط الذي قام به

حداث نتيجتها ارتكاب الجريمة إلىالجاني  إرادةأي تنصرف  مع توفر العلم لديه بكافة عناصرها  وا 
 .1القانونية

الذي عبر عنه و قانون العقوبات  ( من63المشرع الأردني القصد الجرمي في المادة ) عرفوقد 
( 64، ثم جاء تعريف المادة )2كاب الجريمة على ما عرفها القانون"ارت إرادة: "بقوله بمصطلح النية

( بأن القصد 63من القانون نفسه ليكمل ما قد يعتبره البعض من اعتقاد خاطئ في تفسير المادة )
، حيث جاء فيها "تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة 3فقط الإرادةالجنائي يتكون من عنصر 

 .4كان توقع حصولها فقبل المخاطرة" إذالفعل قصد الفاعل الجرمية الناشئة عن ا

 ،ريد له ولنتيجتهمه القانون وقام به وهو م  أي عن الفعل الذي جر   ،عن الجريمة جانيل الولكي يسأ
رادةعن وعي  قد قام بهيكون  أنوتحققت نتيجته رغم ذلك لا بد  مريد له فقط أو وهذا ما يستفاد ، 5وا 

من قانون العقوبات والتي تنص " لا يحكم على احد ( 74من نص المادة ) الأولىمنه من الفقرة 
رادةعلى الفعل عن وعي  أقدمبعقوبة ما لم يكن قد   .6" وا 

 ارتكاب الجريمة إلى إرادتهوجه الجاني  إذا مباشراً  اً قصدفقد فيكون  عديدة أشكالللقصد الجنائي و 
 ، ومثال ذلك من يطلق النار على شخص قاصداً بتوافر عناصرها التي يتطلبها القانون  عالماً  وهو

                                                           
. 1996الطبعة السادسة. القاهرة: دار النهضة العربية. الوسيط في قانون العقوبات. القسم العام. سرور، احمد فتحي:  1

 .426ص:
 .1960لسنة  16( قانون العقوبات الأردني رقم 63المادة ) 2
 .226. ص:شرح قانون العقوبات. القسم العام. الكتاب الأول. مرجع سابقالمجالي، نظام توفيق:  3
 .1960لسنة  16( قانون العقوبات الأردني رقم 64المادة ) 4
لأردني: القسم العام النظرية العامة للجريمة والعقاب. مرجع سابق. السعدي، واثبة داوود: الوجيز في شرح قانون العقوبات ا 5

 .110ص:
 .1960لسنة  16( قانون العقوبات الأردني رقم 74المادة ) 6
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نما ،الإجراميةتحقيق النتيجة  إلىالجاني لم يسع  إذا كان احتمالياً  اً قصدوقد يكون ، 1يقتلهقتله و   وا 
ل هذا التوقع، ومثال ذلك لاعب السيرك الذي يمثل حدوثها وقب إمكان أواحتمال  سلوكه متوقعاً  أتى

 هاأمامبجسد فتاة تقف هذه اللوحة بحيث تحيط  ،لوحة خشبية إلىدوره في قذف الخناجر وتسديدها 
بتوتر عصبي ينال من قدرته  الليالي إحدىمهاراته في الرماية وذلك متى شعر في  لإثباتكوسيلة 

ويقضي على  ،حد الخناجر جسد الفتاةيصيب أ أندوره  أدى إذاوتوقع  ،وبراعته في التصويب
في نفسه وترتب على القيام بدوره تحقق النتيجة التي توقعها  لأمرتحقق هذا الاحتمال فقبل حياتها 

، فالقصد خاصاً  وقصداً  عاماً  قصداً  أيضاً قد يكون القصد كما ، 2وهي موت الفتاة ثهاو ورغب في حد
جرائم قانون بأغلب  ويكتفي المشرع ،ارتكاب الجريمة مع العلم بالعناصر التي تكونها إرادةالعام هو 
 ،المكونة للجريمة حيث يتوافر هذا القصد بمجرد علم الجاني بتوافر العناصر صد العامبالق العقوبات

والقصد  ،والجرح والقتل والاغتصاب والإيذاء، كالضرب الإنسانمثل الجرائم التي تمس سلامة جسم 
وراء ارتكابه لجريمته، كغاية تملك المال  معين تحقيق هدف إلىالجاني  إرادةالخاص هو انصراف 

 القصد الخاص ريق الاختلاس في جريمة السرقة وهو القصد الجنائي الخاص لديه، ولا يتوافربط
تتجه  ففي هذه الحالة وقد يكون القصد محدداً ، 3القصد العام وهو ارتكاب جريمة السرقةإلا مع 

قد معين بالذات، و  إنسانكمن يقوم بقتل  أكثر أوتحقيق النتيجة في موضوع محدد  إلىالجاني  إرادة
مجرد تحقيق النتيجة دون تحديد لموضوعها كمن  إلىالجاني فيه  إرادةتتجه  حيثيكون غير محدد 

 .4ارتكاب فعل القتل إلى إرادتهغير معين بالذات أي مجرد اتجاه  إنسانيقوم بقتل 

 الخطأ -ب

ه نتيجة م، ويترتب على فعللارتكاب فعل مباح وغير مجر  لفاعل الذي يقوم به ا الإراديهو السلوك 
، وقد عرفه بعض الفقهاء 5جرمية ضارة غير متوقعة ضد حق يحميه القانون ويعاقب على انتهاكه

                                                           
لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار النهضة العربية. لم يذكر تاريخ  النظرية العامة للقصد الجنائي.حسني، محمود نجيب:  1

 .211النشر. ص:
 .298-297. ص:قانون العقوبات القسم العام. النظرية العامة للجريمة. مرجع سابقحمد صبحي: نجم، م 2
 .210-209. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم:  3
 .100. ص:شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام. مرجع سابقحومد، عبد الوهاب:  4
 .214. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابقعلي السالم: الحلبي، محمد  5
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قلة  أم إهمالصورة  كانت علىواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، سواء  عدم اتخاذ بأنه
لم يكن مية جر نتيجة  إحداث إلىمما يؤدي تصرفه ، والأنظمةالقوانين  مراعاةعدم  أمالاحتراز 

 بإمكانه أنتوقعها ولكن حسب  أويتوقعها،  أنيتوقعها في حين كان باستطاعته ومن واجبه 
 .1اجتنابها

ة الاحتراز وعدم لوق بالإهمالصور الخطأ  2(64في المادة ) الأردنيقانون العقوبات لقد حدد 
( 64وردت في المادة )صور الخطأ التي  أن ، ومن السائد فقهاً وقضاءً والأنظمةمراعاة القوانين 

على القاضي في حالة  فيجبالمشرع على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال،  أوردها إنما
الصور التي يذكرها  إحدىالمتهم في  إلىحكمه الخطأ المنسوب  منطوق  فييثبت  أنالمتهم  إدانة

صور التي تمثل نص التجريم، ويمكن تفسير هذا الحرص بأن الخطأ الجنائي يقتصر نطاقه على ال
ما عدا هذه الصور فهي تصلح لقيام  أماوهي التي ذكرها المشرع من الخطورة  خاصاً  قدراً 

 .3المسؤولية المدنية

وقلة الاحتراز وعدم  الإهمالهي  الأردني( من قانون العقوبات 64وصور الخطأ الواردة في المادة )
 كل صورة من صور الخطأ.، وسنبين فيما يلي المقصود بوالأنظمةمراعاة القوانين 

 :لإهمالا -1

، كالحارس الذي للحيلولة دون وقوع النتيجة ما يستوجب الحذر إزاء سلبياً  يتخذ الفاعل موقفاً  أنهو 
رعاية مجنون  أمر إليه أوكلوالشخص الذي فراره،  إلى أدىكلف بحراسة سجين فغفل عنه مما 

العناية به فيموت، ومن لا  أمرريض فيهمل ، وكالمكلف برعاية محد الناسأ فآذىمراقبته  فأهمل
 .4وخاصة في المعامل الآلاتفي يتخذ الاحتياطات الضرورية 

 
                                                           

 .431. ص:شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام. مرجع سابقحسني، محمود نجيب:  1
والتي تنص: "تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها  2

 المخاطرة، ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة". فقبل
 .309. ص:قانون العقوبات القسم العام. النظرية العامة للجريمة. مرجع سابقنجم، محمد صبحي:  3
 .115. ص:ابقشرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام. مرجع سحومد، عبد الوهاب:  4
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 لة الاحتراز:ق -2

الصادر منه  أو ،بطبيعة الفعل الضار الذي يرتكبهالاحتياط حيث يعلم فيه الفاعل  معدويقصد به 
ذا الفعل، وهو فعل يتم بطريق ه إتيانومع ذلك يستمر في للغير،  وأخطار أضراروما يسببه من 

حد أ بإصابةبسرعة كبيرة في طريق مزدحم فيتسبب ه سائق السيارة التي يقودها يجابي ومثالإ
وتدخل الرعونة تحت باب قلة الاحتراز وتتمثل في الطيش من مستعملي هذا الطريق،  الأشخاص

 .1وعدم الحذاقة والدراية

 :والأنظمةدم مراعاة القوانين ع -3

المعمول بها وعدم مراعاتها يرتب عليه مسؤولية عما يقع  والأنظمةالجاني للقوانين  مخالفةد مجر  إن
ومثالها كمن ، 2من صور الخطأ أخرى ولو لم يثبت عليه أي صورة  ،بسبب ذلك من نتائج ضارة

 ومع ذلككيلو مترا في الساعة(  70لسيارة حد السرعة التي حددها قانون المرور ) يلتزم في قيادته
قواعد العناية العامة  نه لم يراع  تبين أ إذانه يعتبر مخطأ في نظر قانون العقوبات ، فإإنساناً  هسد

وقت  أطفالمدرسة  أمام أو ،شارع مزدحم بالمارةفي  مثلاً  اً كيلو متر  (50)بأن كان يسير بسرعة 
 التي تفرض عليه قواعد العناية العامة بحيث يخالف يحتمل معه اندفاعهم في الخروج انصرافهم مما

 .3حتى يتفادى أي نتيجة غير مشروعة قد تحدثسرعته  من يقلل أن

 الفرع الرابع: الأركان الخاصة بالجريمة

ن الفعل لا يشكل  حد هذه الأركان فإانتفى أ فإذا ،العامة في كل جريمة الأركانلا بد من توافر 
التي يتطلبها  الأركانوهي  ،رائمخاصة بها تميزها عن غيرها من الج أركان، ولكل جريمة جريمة

عامة  أركانتشتمل على  أنكل جريمة يجب  أنالمشرع بصدد كل جريمة على حدة، ولا يعني ذلك 
 أنومثال ذلك  ،العامة على جريمة معينة للأركانهي مجرد تطبيق  فالأخيرة ،خاصة وأركان
القتل وهو ما يعبر عنه  وقت الخاصة لجريمة القتل القصد هي كون المجني عليه حياً  الأركان

                                                           
 .316. ص:: الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الأردني. دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابقالسعيد، كامل 1
 .219. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم:  2
 .233. ص:سابقشرح القواعد العامة لقانون العقوبات. مرجع مهدي، عبد الروؤف:  3
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العامة وهي الركن الشرعي والركن  الأركانبالركن الخاص، ولكن في الوقت ذاته لا بد من توافر 
يكون الجاني  أننفسه عندما يتطلب المشرع في جريمة الرشوة  الأمر، ويقال المعنوي المادي والركن 

 .1موظفا فهذا ركن خاص

 ائيةالمطلب الثالث: تقسيمات الجرائم الجن

، وهناك لهذا التصنيف أساساخذ يختلف باختلاف المعيار الذي يت أنواعهاتقسيم الجرائم وبيان  إن
 الذي يقوم عليه. للأساسعدة تقسيمات للجرائم ويتنوع التقسيم تبعا 

 جسامتها أساس: تقسيم الجرائم على الأولالفرع 

ومخالفات، وقد اخذ قانون العقوبات جنايات وجنح  إلىجسامتها  أساستقسم الجرائم الجنائية على 
والتي نصت  (55)بهذا التصنيف في وصفه للجريمة بنص المادة  1960لسنة  (16)رقم  الأردني

في التفرقة بين الجناية  إذنمخالفة "، فالضابط  أوجنحة  أوعلى انه " تكون الجريمة جناية 
 نصت، وقد 2ها القانون للفعل المرتكبوالجنحة والمخالفة في قانون العقوبات هي العقوبة التي يقرر 

  :العقوبات الجنائية هي أنمن القانون على  (14)المادة 

 .الإعدام -1
 الشاقة المؤبدة. الأشغال -2
 الاعتقال المؤبد. -3
 الشاقة المؤقتة. الأشغال -4
 الاعتقال المؤقت. -5

 

 

                                                           
شرح قانون العقوبات. القسم العام. الكتاب الأول. النظرية العامة للجريمة. دراسة تحليلية في المجالي، نظام توفيق:  1

 .54-53ص: أركان الجريمة مرجع سابق.
 .72. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم:  2
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 العقوبات الجنحية هي: أنمن القانون المذكور نصت على  (15)المادة  أما

 واحد و ثلاث سنوات. أسبوعذي تتراوح مدته بين الحبس ال -1
 الغرامة. -2
 الربط بكفالة. -3

العقوبات  أنبينت العقوبات التكديرية المقررة لجريمة المخالفة فنصت على  (16)فان المادة  وأيضا
 هي:

 الحبس التكديري. -1
 الغرامة. -2

 ركنها المادي أساسالفرع الثاني: تقسيم الجرائم على 

 ،وجرائم وقتية ،لبيةوجرائم س ،جرائم ايجابية إلىركنها المادي  طبيعة ية حسبتقسم الجرائم الجنائ
 عتياد.الاوجرائم  ،وجرائم بسيطة ،وجرائم مستمرة

 : الجرائم الايجابية والجرائم السلبيةأولاً 

 هذه الجرائم قد تكون و من ارتكاب فعل يحظره القانون، في الجرائم الايجابية  المادي الركن يتكون 
وقد تكون شكلية  ،أي بتحقق ركنها المادي من فعل ونتيجة وعلاقة سببية بين الفعل والنتيجة مادية

الواقعة بطريق  أوالجرائم السلبية  أمايتكون ركنها المادي من فعل فقط كجريمة حمل السلاح، 
نما ،ركنها المادي من ارتكاب فعل يحظره القانون  يتكون فهذه لا  ،الامتناع  إتيانن ع الامتناعفي  وا 
ركنها المادي من امتناع ونتيجة وعلاقة سببية  يتكون به القانون، وهذه قد تكون مادية  يأمرفعل 

 يتألفوقد تكون جريمة شكلية  ،وتسمى بالجريمة الايجابية بالطريق السلبي ،بين الفعل والنتيجة
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 أداءهد عن وامتناع الشا ،محض كجريمة امتناع القاضي عن القضاءركنها المادي من امتناع 
 .1دين النفقة أداءوالامتناع عن  ،الشهادة

 : الجرائم الوقتية والجرائم المستمرةثانياً 

الذي ساهم في  الإجرامييستمر بعدها النشاط  أنوتنتهي في لحظة واحدة دون الجريمة الوقتية  تتم
مر بعد انتهاء النشاط التي تست الآثار أما، ومثال ذلك جرائم القتل والسرقة والضرب والزنا ،2إتمامها

ثر الموت في أ تمامها، فمثلاً  لاحقة على لحظة لأنها ؛فلا تؤثر على كون الجريمة وقتية الإجرامي
الجريمة،  آثارهي من والسرقة و حالة مستمرة بعد القتل  ،وحيازة المال المسروق في السرقة ،القتل

فهي  الجريمة المستمرة أما، 3عد قائماً ففي الجرائم السابقة توقف النشاط الجرمي بعد تمامها ولم ي
ما نصت عليه المادة  أمثلتها، ومن 4زمن ارتكابها فترة من الزمن حسب طبيعتها يستمرالتي 

 ،بدون وجه مشروع إنسانوهو حبس  1960لسنة  (16)رقم  الأردنيمن قانون العقوبات  (346)
 جناية. أوحصلة من جنحة المت الأشياء إخفاءمن ذات القانون وهو ( 83)وكذلك المادة 

 الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد: ثالثاً 

 والأصل، متتابعاً  أو مستمراً  أو سواء كان وقتياً  ،واحد إجراميمن سلوك الجريمة البسيطة تتكون 
خفاءمن هذا النوع كجريمة السرقة والرشوة  أنهاغلب الجرائم في أ   تعتبر حيث ،المسروقة الأشياء وا 

والذي به يتحقق الاعتداء على  ،لذاته الإجراميالسلوك  بإتيان المشرع يكتفيو جريمة بسيطة 
تكرار السلوك  التي يعتاد الجاني فيها على فهي لاعتيادجريمة ا أما، 5المصلحة التي يحميها

                                                           
 -ركن العدوان -الركن المعنوي  -الركن المادي -قانون العقوبات. القسم العام: الركن الشرعيأبو عامر، محمد زكي:  1

-370. ص:1996لم تذكر الطبعة. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.   نظرية العقوبة. -التعدد الجرمي -تقسيم الجرائم
371. 

 .345. ص:رجع سابقالوسيط في قانون العقوبات. القسم العام. مسرور، احمد فتحي:  2
 .180. ص:قانون العقوبات القسم العام. دراسة مقارنة. مرجع سابقعالية، سمير:  3
 .134. ص:شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام. مرجع سابقحومد، عبد الوهاب:  4
ريمة. دراسة تحليلية في الكتاب الأول. النظرية العامة للج .شرح قانون العقوبات. القسم العامالمجالي، نظام توفيق:  5

 .74-73ص: أركان الجريمة مرجع سابق.
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 الأردنيمن قانون العقوبات  2(315/2)ما نصت عليه المادة ومثال ذلك  ،1مماثلة بأفعال الإجرامي
 .عاشرة من كانت بغياً ماعتياد وهي جريمة 

 الركن المعنوي  أساسالفرع الثالث: تقسيم الجرائم على 

 جرائم مقصودة وجرائم غير مقصودة . إلىتقسم الجرائم الجنائية حسب طبيعة ركنها المعنوي 

التي يتطلب المشرع القصد الجنائي لتكوين  مشروعالغير الفعل المادي  هيصودة قالم فالجريمة
  ،3النتيجة غير المشروعة إحداث إلىلجاني ل الحرة رادةالإتتجه  أن، أي يستلزم معنوي ركنها ال
الجاني الاستيلاء على المال المسروق بنية  إرادةالقصد الجنائي في جريمة السرقة من فيتحقق 

على مال بذلك الاعتداء  علم الجاني بنتائج فعله قاصداً  إلى إضافة ،وحرمان مالكه منه ،تملكه
لدى  القصد أو الإجراميةالنية في الجرائم غير المقصودة تنعدم  أما، 4جني عليه دون أي مبررالم

، كالصياد الذي مثلاً  الخطأكما في جريمة القتل  ،الجاني عند ارتكابه الفعل المادي المكون للجريمة
تكون لديه النية  نأنه سيقتله ودون وهو يجهل تماما أ أنساناً يطارد فريسته ويطلق النار عليها ويقتل 

وانعدامها  الآثمة الإرادةن الفعل المقترف هو جريمة غير مقصودة وغير متعمدة لانتفاء ، فإفي قتله
ن القصد الجنائي غير ، وأرغم تحقق النتيجة الضارة الناتجة عن تصرفه وهو قتل المجني عليه

ن الركن لأ ؛ر مقصودةتعد جريمة غي فإنهاالتي حصلت، وبهذا  الخطأمتوفر في جريمة القتل 
 .5وليس العمد الخطأالمعنوي لهذه الجريمة هو 

 موضوعها أساستقسيم الجرائم على  الفرع الرابع:

 جرائم سياسية وجرائم عادية. إلىموضوعها  أساستقسم الجرائم على 

                                                           
 .182. ص:قانون العقوبات القسم العام. دراسة مقارنة. مرجع سابقعالية، سمير:  1
والتي تنص: "اذا ثبت على شخص ذكر انه يساكن بغيا أو انه اعتاد معاشرتها أو انه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة  2

يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام، يعتبر انه يعول في يظهر معها انه 
 معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا أن يثبت خلاف ذلك".

 .223. ص:شرح القواعد العامة لقانون العقوبات. مرجع سابقمهدي، عبد الرؤوف:  3
 .122. ص:القسم العام. النظرية العامة للجريمة. مرجع سابققانون العقوبات نجم، محمد صبحي:  4
 .90-89. ص:شرح قانون العقوبات القسم العام. مرجع سابقالحلبي، محمد علي السالم:  5
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 ،مصلحة من الحقوق  أو ،حق على عتداءالا يتم من خلاله فعل غير مشروع هي فالجرائم السياسية
وقد عرفت هذه الجرائم منذ زمن  ،1ويجرم الاعتداء عليها المصالح السياسية التي يحميها القانون  أو

المجرم السياسي يتعرض لمعاملة سيئة وكانت الدول تتعاون في تسليم المجرمين  وقد كانبعيد، 
سبب تغير ب ؛هذا الوضع تغير في وقتنا الحالي أن إلا ،الاستبدادية الأنظمةالسياسيين بسبب تفشي 

 .2وظهور الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير الأنظمةهذه 

 بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية والتباين التشابه: مظاهر المبحث الثالث

عن تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، وهدفها من ذلك تحقيق المصلحة  ولةمسؤ تعتبر الدولة 
أكثر الوسائل فعالية  الغاية وضع المشرع القانون الجنائي وهوجل تحقيق هذه ومن أ ،الاجتماعية

جانب ذلك  إلىقد يكون و  ،الدولة أوفي المجتمع الكبير  عضوٌ  الفردف ،3لحماية هذه المصلحة
وعضويته في هذه المجتمعات في مجتمع داخل هذا المجتمع الكبير كالوظيفة العامة،  اً عضو 

فالدولة تتهم بحفظ ام بتعليماتها وخضوعه لنظامها التأديبي، تفرض عليه احترام واجباتها والالتز 
بحسن سير العمل  الإدارةوفي نطاق الوظيفة العامة تهتم  ،والنظام في المجتمع كله الأمن

بالواجبات الاجتماعية جريمة جنائية  إخلالاً شخص ما  يأتيهوانتظامه، وقد يكون العمل الواحد الذي 
والجريمة  التأديبيةاين بين الجريمة والتب التشابهجل تحديد مظاهر من أو ، 4وتأديبية في ذات الوقت

بين  التشابهتناول مظاهر حيث  ،فقد قام الباحث بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ،الجنائية
مظاهر التباين بين الجريمة الجنائية و  ،(الأولالجريمة الجنائية والجريمة التأديبية في )المطلب 

المترتبة على جريمة  التأديبية و والمسؤولية الجنائية ،لتأديبية في )المطلب الثاني(والجريمة ا
  الموظف العام في )المطلب الثالث(.
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  التأديبيةبين الجريمة الجنائية والجريمة  التشابه: مظاهر الأولالمطلب 

ذلك سوف نقوم  ولتوضيح ،في كثير من الجوانب التأديبيةتتشابه الجريمة الجنائية مع الجريمة 
 التشابه بين الجريمتين: أوجه أهمبتحديد 

 : من حيث التعريفأولاً 

وبالتالي فقد وقع على  ،والجريمة والجنائية التأديبيةلكل من الجريمة  اً محدد اً لم يضع المشرع تعريف
ويبرر البعض الموقف الذي انتهجه  ،1عاتق الفقه والقضاء التصدي لوضع تعريف لكل منهما

والتي تعد  ،بحيث لا يشمل بعض الأفعال في المستقبل هبعدم وضع تعريف محدد قصور  المشرع
، وقد كان المشرع 2مما يترتب على ذلك مشكلات عملية بسبب هذا التحديد غير مشروع   سلوكاً 
هذا  ايشمله مل أفعالاً إذا ارتكبوا حتى لا يفلت الجناة من العقاب  ؛محدد   وضع تعريف   مبعد موفقاً 
 يف.التعر 

 جوهر المسؤولية من حيث: ثانياً 

 الإثم أما ،والضرر هو جوهر الجرائم المدنية، الإثم أوتقوم المسؤولية في أي مجال على الضرر 
في الجرائم الجنائية تقوم بتحديده نصوص  الإثمذلك لأن  ؛والجنائية التأديبيةفهو جوهر الجرائم 

 ،التأديبية، وكذلك الحال في الجرائم وأوصافهوع مشر الغير العقوبات عن طريق تحديد الفعل  قانون 
مصالح المجتمع الصغير الذي تخضع له طائفة  إحدىعلى  تعتبر عدواناً  أنها إلى بالإضافةفهي 
 أنيمكن  التأديبيةوالخطيئة، وهذه السمة للجريمة  الإثمعلى معنى  أيضاتنطوي فهي ، بذاتها

، ويجب أن تكون العقوبة 3لتوقيع العقاب الإدراكراط ومن اشت التأديبينستنتجها من فكرة العقاب 
 .4الفعل المرتكبخطورة التأديبية منسجمة مع 
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 وأثرها : من حيث شرعية العقوبةثالثاً 

مشروع الغير لا يجوز توقيع عقوبة على الفعل نه في أ التأديبيةتتشابه الجريمة الجنائية والجريمة 
قد وردت على سبيل الحصر، وبالتالي لا  والتأديبيةنائية العقوبات الج إنحيث على نص،  بناءً  إلا

، والهدف منها نص قانوني إلىيجوز توقيع أي عقوبة على مرتكب كلتا الجريمتين دون الاستناد 
تؤثر على العقوبة  هوهذ ،1هو الزجر والمنع وليس التعويض كما هو الحال في المسؤولية المدنية

شخصية في كلتا الجريمتين لا وهي  ،أو الخاص باعتباره موظفاً  مستقبله العام باعتباره مواطناً 
 .2تصيب إلا مرتكب الجريمة

 : من حيث خضوعها لنظام العفورابعاً 

تخضع كلتا الجريمتين لنظام العفو، ففي الجريمة الجنائية من حق رئيس الدولة إصدار عفو خاص 
بية فمن حق الرئيس الإداري العفو عن والسلطة التشريعية إصدار عفو عام، أما في الجرائم التأدي

نه لا ينسحب على ، فإصدر عفو عام على الجريمة الجنائية إذاانه  إلا، 3بعض الجرائم التأديبية
 .4على ذلك صراحة العفو نص إذا إلا التأديبيالعقاب 
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 موضوعها: من حيث خامساً 

عنها المشرع تحقيقا  ىمحظورة نه مالبأعقام الفاعل  إذاكل من الجريمة الجنائية والتأديبية  تتحقق
، الأخرى للصالح العام، فهي في الجرائم الجنائية محظورة بموجب قانون العقوبات والقوانين الجنائية 

 .1فهي محظورة بموجب قانون الخدمة المدنية التأديبيةفي الجرائم  أما

 : من حيث الإجراءاتسادساً 

تأخذ بالقواعد  التأديبية، فالسلطة الإجراءاتفي  تأديبيةالتتشابه كل من الدعوى الجنائية والدعوى 
ر كافة الضمانات التي تكفل الحقوق الفردية وتوف ،العامة التي تخضع لها الدعوى الجنائية الإجرائية

، ويعود سبب الحيدة وحق الدفاع والاطلاع على الملف رأسهاوالحريات العامة للموظف وعلى 
، الإجراءاتتكمن في سلامة  التأديبة للموظف في مجال ينات الحقيقالضما أن إلىالتقارب بينهما 

الجنائية تزخر  الإجراءاتن طبيعة الحال فإبو  ،في مرحلة المحاكمة أوسواء في مرحلة التحقيق 
محكمة العدل  أكدتهوهذا ما  ،2مع العدالة اتفاقاً  الأكثر الإجراءاتبمثل هذه الضمانات باعتبارها 

كل مقومات التحقيقات القانونية  الإداري يكون للتحقيق  أنبقولها: " ... يجب  العليا الفلسطينية
ومواجهته التي تقوم عليها حكمته من حيث وجوب استدعاء الموظف  الأساسيةبمراعاة الضمانات 

حاطته إليهبحقيقة التهمة المسندة  ارتكابه المخالفة حتى يستطيع  إلىالتي تشير  الأدلةبمختلف  وا 
 أقواله إلىبعد الاستماع  إلالا يجوز توقيع العقاب على الموظف  لأنهدفاعه  بأوجهيدلي  أن

 .3وتحقيق دفاعه وان تكون الوقائع المنسوبة له تشكل بحد ذاتها مخالفة مسلكية يحاسب عليها..."

واجبها في  أداءمن  الإدارةالمشرع وفي سبيل تمكين  أنوحيث  :"لها آخرفي حكم  كما قضت
موظفيها بتوقيع ما يناسب مخالفتهم  تأديبفقد كفل لها حق  الإداري ى انضباط العمل الحفاظ عل

الحرص على عدم  إلىمنصوص عليها لمنعهم من معاودة اقترافها ودفعهم  تأديبيةمن جزاءات 
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ارتكاب  أنفسهمبواجباتهم الوظيفية وحتى يعتبر غيرهم من الموظفين الذين تسول لهم  الإخلال
من كل قيد، بل هو مشروط بعدة شروط ومنها انه يتعين  هذا الحق ليس طليقاً  أن إلاالمخالفات، 

تمكن الموظف من الدفاع عن ي، حتى للتأديب المقررة قانوناً  الإجراءاتتتبع  أنعليها لتوقيع الجزاء 
 .1بالانحراف في استعمال السلطة غيره كان قرارها مشوباً  أونفسه، فان هي خالفت هذا الشرط 

 الإثبات: من حيث اً سابع

ما لم يحدد القانون طريقة  ،من الجريمتين يمكن إثباتهما كقاعدة عامة بكافة طرق الإثبات إن كلاً 
 2معينة للإثبات.

 على مستقبل الموظف التأثير: من حيث ثامناً 

ة الموظف، ففي حال ارتكب الموظف المترتب على ترقي الأثرمن حيث تتفق كلتا الجريمتين 
 أوالمحاكمة الجنائية  إلى إحالتهوتمت  ،باعتباره موظفاً  أم كلتاهما سواء باعتباره مواطناً  أوحدهما أ

 .3التأديبية الدعوى  أوفلا يجوز النظر في ترقيته لحين الفصل في الدعوى الجنائية  التأديبية

 الإباحة وأسباب: من حيث موانع المسؤولية تاسعاً 

انعدمت  فإذا، التأديبيةالجريمة الجنائية والجريمة  نوي فيالركن المع جوهر الحرة هي الإرادة إن
 حالة القوة القاهرة والضرورة في يحاسب الموظف أنفلا يمكن  ،الحرة انتفت المسؤولية الإرادة
 أسبابمن  كما أن قيام سبب الغيبوبة، أووالشعور بسبب عوارض الجنون والعته  الإدراك وفقدان
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 أسبابويعتبر من  والتأديبية،وبالتالي تنتفي المسؤولية الجنائية  ،التبرير يجعل الفعل غير مجرم
 .1الواجب والدفاع الشرعي أداءحق و استعمال ال الإباحة

 نقضاء كل من الجريمتين: من حيث اعاشراً 

 بمضي مدةو  بوفاة المتهم منهما ينقضي كلاً  أن في التأديبيةتتشابه الدعوى الجنائية والدعوى 
 .2والجزائي الإداري ما قضى به كل من التشريعان وهذا  ،بالتقادم

 أن إلا ،التأديبيةبين الجريمة الجنائية والجريمة  الاتصال والالتقاءوبالرغم من وجود العديد من نقاط 
في  وتأديبيةعلى جريمة جنائية حتى لو انطوى الفعل الذي ارتكبه الموظف  ،الاستقلال قائم بينهما

 في المطلب الثاني. الباحث تناولهوهذا ما  ذات الوقت

 بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية  التباين: مظاهر الثانيالمطلب 

في  بينها الباحثوالتي  التأديبيةالتماثل بين الجريمة الجنائية والجريمة  أوجهبالرغم من وجود بعض 
في  إجمالهاالجوانب ويمكن بين كلتا الجريمتين في العديد من  هناك تبايناً  أن إلاالمطلب السابق 

 .3الآتية الأمور

 : من حيث النشأةأولاً 

عد ب إلافلم تعرف  التأديبيةالجريمة  أما ،الأرضعلى  الإنسانالجريمة الجنائية قديمة قدم وجود  إن
 .4العامة الوظيفة نشوء
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 : من حيث الأركانثانياً 

، فيجب توافر الركن 1المكونة لكل منهما الأركانفي  التأديبيةتختلف الجريمة الجنائية عن الجريمة 
الأركان  ذاتفهي تتكون من  أما الجريمة التأديبية ،2المادي والمعنوي والشرعي في الجريمة الجنائية

 آخرجانب  ويضيف ،من أركان الجريمة لا يعتبر ركناً  أن الركن الشرعي رى ت 3غالبية الفقه  إلا أن
الركن المادي في الجريمة الجنائية  أنكما ، موظف العامآخر إليها وهو صفة ال اً ركن 4من الفقه

الركن المادي في الجريمة  أما ،والعلاقة السببية الإجراميةوالنتيجة  الإجرامييتكون من السلوك 
هي من جرائم الخطر وليس من  التأديبيةن الجرائم لأ ،شروع فقطمفقوامه السلوك غير ال التأديبية

بخصوص الركن المعنوي في الجريمة  أمازم تحقق نتيجة مادية معينة، أي انه لا يل ،جرائم الضرر
نص  إذافيها انه يجب توافر القصد العام والاستثناء يجب توافر القصد الخاص  فالأصلالجنائية 

فليس هناك محل للقصد الخاص  التأديبيةعلى خلاف ذلك في الجرائم  والأمرالمشرع على ذلك، 
 .5فيها

 اق التطبيقنط: من حيث ثالثاً 

، وهم الموظفون يطبق على فئة محددة في المجتمعنظام فئوي  بأنه التأديبيالنظام  يتميز
 إسنادتظهر في كنفها سلطة يتم بقيام علاقة عمل   عدماً  أو وجوداً  التأديبويرتبط ن، العموميو 
فهو  يته وشموليتهفانه يتميز بعموم النظام الجنائي أماللقائمين بهذا العمل،  إليها التأديبولاية 

، وبالتالي فان العقوبة الجنائية تصيب أي فرد في المجتمع دون استثناء أفراديطبق على جميع 
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مبادئ القانون ؛ البنا، محمود عاطف: 80. ص:تأديبية للموظف العام. مرجع سابقالمسؤولية الالملط، محمد جودت:  3

الوظيفة العامة. مرجع ؛ جعفر، انس:  273لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار الفكر العربي. بدون سنة نشر. ص: الإداري.
 .228. ص:سابق

 .79. ص:التأديب في الوظيفة العامة. مرجع سابقحسن ،عبد الفتاح:  4
-66. ص:حجية الحكم الجنائي أمام مجالس التأديب. دراسة تطبيقية مقارنة. مرجع سابقالعيزري، عبد الله بن سعد:  5

67. 
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 آخر، وبمعنى 1الجنائيةالمجتمع في حال ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين 
خرج  إذا يطبقجنائي فانه النظام ال أما ،2اً مهني ارتكب الموظف خطأً  إذا التأديبييطبق النظام 

 به. عن المجتمع فيما ينهي عنه قانون العقوبات والقوانين الجنائية الأخرى أو ما تأمرالمتهم 

 تحديد الجرائم والعقوبات: من حيث رابعاً 

ن قوامها مخالفة الموظف للواجبات ؛ لأبنص إلالقاعدة لا جريمة  التأديبيةلا تخضع الجرائم 
 الجنائيةعلى عكس الجرائم  ، وذلكبالتالي هي غير محددة على سبيل الحصرو  ،ة وكرامتهايالوظيف

القاضي في الجريمة الجنائية لا يستطيع إيقاع  أنكما  ،3بنص إلاالتي تحكمها قاعدة لا جريمة 
، حيث وذلك على عكس الجريمة التأديبية عقوبة غير تلك العقوبة المنصوص عليها لهذه الجريمة،

، بل حددت تأديبيةلكل مخالفة  تأديبيةلم تخصص عقوبة  الخدمة المدنية غلب تشريعاتأ  نإ
على الموظف المخالف وتركت لها حرية اختيار  إيقاعها التأديبيةالعقوبات التي يجوز للسلطة 

 .4العقوبة التي تجدها ملائمة

لقرار المطعون فيه الطعن بان ا إن: رابعاً ...محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها:"  أكدتهوهذا ما 
سليمة  إجراءاتعلى  صدر بناءً لأن القرار  استعمال السلطة في غير محله إساءةمشوب بعيب 

 .5العقوبة تتناسب وتلك المخالفات" أن امقنعة كم بأدلةومخالفة المستدعي لواجباته الوظيفية ثابتة 

 

                                                           
. مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة. دراسة مقارنة. مرجع سابقالنعيمي، تغريد محمد قدري:  1

 .132ص:
. لم تذكر الطبعة. عمان. لم تذكر دار النشر. تأديبية في نظام الخدمة المدنية الأردنيالإجراءات الملكاوي، مأمون عمر.  2

 .30. ص:1991
. الطبعة الأولى. الإصدار الخامس. عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع. القانون الإداري. الكتاب الثانيكنعان، نواف :  3

 .175-174. ص:2007
جزاءات التأديبية على الموظف العام في نظام المملكة العربية السعودية. دراسة الالفلاتي، محمد بن صديق احمد:  4

 .54. ص:تاصيلية مقارنة. مرجع سابق
(. الصادر 306. رقم القرار)2005( لسنة 151حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم ) 5

 http://muqtafi.birzeit.edu/.قتفي: ، والمنشور على موقع الم28/2/2007بتاريخ 
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 نوع الجزاء : من حيثخامساً 

شد خطورة من ، وهو أحريتهالقانونية و  وأهليتهفي نطاق ثروته يمس الفرد  بأنهيتميز الجزاء الجنائي 
 .1ما يبلغه هو جزاء العزل وأقصى مركزه الوظيفيموظف في الذي يصيب ال التأديبيالجزاء 

 : من حيث الهدفسادساً 

المرافق العامة بانتظام  هو ضمان سير على الموظف المخالف الهدف من توقيع الجزاء التأديبي إن
ن النظام ، وبالتالي فإالأداءوالتقويم ورفع كفاءة  الإصلاح أساسعلى  التأديبتقوم فكرة ، و طرادوا

من خلال تحديد الواجبات  الإنتاجيةالموظفين وتقويمهم ورفع الكفاءة  إصلاح إلىيهدف  التأديبي
ا حماية المال والنفس من الاعتداء عليهم إلىالعقوبة الجنائية فهي تهدف  أماوفرض الجزاءات، 

من  ووضع عقوبات لها بما يحقق الردع والزجر وهي تعد قصاصاً  ،من خلال تجريم أفعال معينة
 .2وتوقع باسم العدالة المجرم لحماية المجتمع

المخالفة المسلكية التي يترتب عليها  إن " :محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها أكدتهوهذا ما 
 الإدارةهدفها حسن سير مرفق  التأديبيةن العقوبة الجنائية لأتختلف عن الجريمة  التأديبية المسائلة

العقوبة الجزائية فهي عقاب شخص على ارتكاب عمل جرمي في حق المجتمع وعليه فان  أما
 .3... "لا تطابق الجريمة الجزائية وكل لها نطاقها التأديبيةالجريمة 

 

 

 

 
                                                           

 .60الشيخلي، عبد القادر عبد الحافظ: القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الإداري والجنائي. مرجع سابق. ص: 1
 .41-40. ص:2008 النظام التأديبي في الوظيفة العامة. مرجع سابقكنعان، نواف :  2
، 7/5/2012. الصادر بتاريخ 2011( لسنة 162الله في الدعوى الإدارية رقم ) حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام 3

 http://muqtafi.birzeit.edu/.والمنشور على موقع المقتفي: 
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 تصنيف الجرائم : من حيثسابعاً 

، أما الجرائم التأديبية فلا تخضع جنايات وجنح ومخالفات إلى حسب جسامتها تقسم الجرائم الجنائية
حيث وردت العقوبات التأديبية على سبيل الحصر وبالتدرج من الأخف إلى  ،1لمثل هذا التقسيم

 .2الأشد جسامة )من التنبيه إلى الفصل من الخدمة(

 العقوبة ازدواج : من حيثثامناً 

عليه حتى لو كانت  تأديبيةموظف العام لا يحول دون رفع دعوى دعوى جزائية على ال رفع إن
في ذات  تأديبيةهذه الواقعة تضمنت جريمة جنائية وجريمة  أنطالما  ،ن على نفس الواقعةالدعوتي
 ،على الموظف العام على ذات الفعل تأديبيةوبالتالي يجوز توقيع عقوبة جنائية وعقوبة  ،3الوقت

ما لم ينص  أصليتين تأديبيتينالموظف العام على ذات الفعل بعقوبتين نه لا يجوز معاقبة أ إلا
ذا، 4القانون صراحة على الجمع بينهما الفعل الذي ارتكبه الموظف  أنقررت المحكمة الجنائية  وا 

 .5على ذات الفعل تأديبياً فان ذلك لا يحول دون مساءلته  ،جنائياً  العام لا يشكل جرماً 

 أحيلما  إذالا توقف  التأديب إجراءات إن..." :عدل العليا الفلسطينية بقولهامحكمة ال أكدتهوهذا ما 
غير ملزمة بانتظار نتائج المحاكمة الجزائية التي قد تمتد لسنين  والإدارةالنيابة العامة  إلىالموظف 

قيام سبب الحكم بالبراءة من الاتهام الجنائي لا ينفي  أن الإداريينوان ما استقر عليه الفقه والقضاء 
يتطرق  أنتقوم على الثقة والنزاهة ولا يجوز  أنيجب  بإدارتهعلاقة الموظف  نلأ التأديبيالجزاء 

 .6تقوم على اليقين" أنالمساءلة الجزائية يجب  أنلها الشك في حين 

                                                           
التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة والموظف محمد، محمد سيد احمد:  1

 .109. ص:كل من القانون المصري والفرنسي. مرجع سابق العام. دراسة مقارنة بين
 .139. ص:التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقمناصرة، عيسى محمد عيسى:  2
 .68:. صحجية الحكم الجنائي أمام مجالس التأديب. دراسة تطبيقية مقارنة. مرجع سابقالعيزري، عبد الله بن سعد:  3
الجزاءات التأديبية على الموظف العام في نظام المملكة العربية السعودية. دراسة الفلاتي، محمد بن صديق احمد:  4

 .55. ص:تاصيلية مقارنة. مرجع سابق
 .288. ص:علاقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية. مرجع سابقشطناوي، فيصل عقلة:  5
، 7/5/2012. الصادر بتاريخ 2011لسنة  162ة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم حكم محكمة العدل العليا المنعقد 6

 http://muqtafi.birzeit.edu/.والمنشور على موقع المقتفي: 
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 جهة فرض العقوبة: من حيث تاسعاً 

فتفرض  التأديبيفي النظام  أماالعقوبات على الجناة في النظام الجنائي،  إنزالتتولي المحكمة 
 أويتم من قبل مجالس  نظمفي بعض ال التأديب أن ألاالعقوبات على المخالفين،  التأديبيةالسلطة 
 .1قضائيةحتى  أو تأديبيةهيئات 

 والتكييف الوصف: من حيث عاشراً 

لا  ذإ، من حيث الوصف القانوني للفعل المرتكب التأديبيةالجريمة الجنائية عن الجريمة  ختلفت
لموظف ارتكب ا فإذا، 2الموجودة في القانون الجنائي بالأوصاف التأديبيةيجوز وصف الجريمة 

 .3لضوابط قانون العقوبات لا تتقيد في تكييفها لها وفقاً  التأديبيةفالسلطة  تأديبيةجريمة 

 طبيعة الوظيفة العامة ودرجة شاغلهاالحادي عشر: من حيث 

تصيب كل شخص يخرج عن المجتمع فيها تنهى عنه القوانين  هاأن الجنائيةفي العقوبة  الأصل
المشرع في قانون  نأ إلابغض النظر عن درجة مرتكب الجريمة ومركزه، به  تأمر أو ،الجنائية

 .4الخدمة المدنية يخصص لكل فئة من الموظفين عقوبة معينة

 الصادرة بالعقوبات الأحكامالثاني عشر: من حيث طبيعة 

سواء  اً،وليس قضائي اً إداري اً على الموظف العام قرار  التأديبيةالصادر بفرض العقوبة يعتبر القرار 
القرار الصادر من المحكمة  أماجهة قضائية،  أوجهة شبه قضائية  أو إداريةصدر من جهة 

  .1الجزائية فهو حكم قضائي من حيث الشكل والموضوع والتدابير الجنائية بفرض العقوبة

                                                           
. مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة. دراسة مقارنة. مرجع سابقالنعيمي، تغريد محمد قدري:  1

 .133ص:
 .38. ص:النظام التأديبي في الوظيفة العامة. مرجع سابقنواف :  كنعان، 2
جريمة الموظف العام وأثرها في وضعه التأديبي. اثر الجريمة الجنائية في أوضاع التأديب وطبيعة عصفور، محمد:  3

 .140. ص:التشابك بين نظامي العقاب الجنائي والتأديبي. مرجع سابق
الجزاءات التأديبية على الموظف العام في نظام المملكة العربية السعودية. دراسة الفلاتي، محمد بن صديق احمد:  4

 .56ص: تاصيلية مقارنة. مرجع سابق.
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 حيث مدة التقادمالثالث عشر: من 

تقادم الدعوى العمومية  تختلف مدد التقادم في النظام الجنائي عنه في النظام التأديبي، حيث أن
رقم  الجزائية الفلسطيني الإجراءاتمن قانون ( 12/1)لمادة سنداً لودعوى الادعاء بالحق المدني 

، وفي الجنح فيها آخر إجراء تمفي الجنايات بمضي عشر سنوات من تاريخ  2001( لسنة 3)
فتتقادم الدعوى العمومية بانقضاء مدة ثلاث سنوات، أما في المخالفات فتتقادم الدعوى العمومية 

الا ان هناك بعض الجرائم  يصدر حكم بها من المحكمة، بمضي سنة منذ وقوع المخالفة دون أن
فقد نصت عليها  التأديبيةئم بالنسبة لتقادم الجرا أما ،2التي لا وجود للتتقادم فيها كجرائم الفساد

التحقيق بعد  إلىالموظف  إحالةنه لا يجوز لخدمة المدنية الفلسطيني حيث إمن قانون ا( 73)
 على اكتشاف المخالفة. أشهرة مرور ست

الشبه والاختلاف بين الجريمة الجنائية  لأوجهالفرنسيين بالنسبة  فقد اختلف الفقهاء فرنساوفي 
  ة:في ثلاث اتجاهات رئيس همآرائ إجماليمكن ، و التأديبيةوالجريمة 

 ؛التأديبيبين القانون الجنائي والقانون  اً وتعارض اً تام هناك انفصالاً  أنويرى : (jeze)اتجاه الفقيه 
بعكس الجريمة  ،ورعونة وسوء تصرف من الموظف العام إهمالتكشف عن  التأديبيةفالجريمة 

 .3وانحرافه بالطبع الجنائية التي تكشف عن سوء خلق مرتكبها

ن كان يصدر في شكل وا   ،جنائي هو عقاب التأديبيعقاب ال أنويرى : duguit))اتجاه العميد 
 للإدارةالسلطة التقديرية  أنكما  ،الآمرةسلطة الدولة  إلىيستند  لأنه ؛إداري من رجل الإدارةقرار 

لا تحجب حقيقة  أنتي يجب هي من الشكليات ال التأديبيةالجرائم  ما يندرج في نطاق في تحديد

                                                           
. مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي للوظيفة العامة. دراسة مقارنة. مرجع سابقالنعيمي، تغريد محمد قدري:  1

 .133ص:
على انه: "لا تخضع للتقادم قضايا الفساد وكل  2005( لسنة 1حة الفساد المعدل رقم )( من قانون مكاف33نصت المادة ) 2

 ما يتعلق بها من إجراءات".
التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية مع التطبيق على ضباط الشرطة والموظف محمد، محمد سيد احمد:  3

 .112. ص:والفرنسي. مرجع سابقالعام. دراسة مقارنة بين كل من القانون المصري 
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 التأديبيحينئذ سيندمج القضاء و  ،ما في يوم   ، وستختفي هذه المرحلة حتماً وطبيعته التأديبيالعقاب 
 .1وقتمن حيز الوجود في ذلك ال التأديبيوسيختفي القانون  ،في القضاء الجنائي

من القانونين  كلاً  أنويرى  ،وهو اتجاه وسط بين الاتجاهين السابقين: (waline)اتجاه الفقيه 
العقوبات على الخارجين عنها،  إيقاعتحقيق احترام القواعد المنظمة للجماعة عن طريق  إلىيهدفان 
 إليهوهو ذات الهدف الذي يسعى  ،تحقيق النظام داخل نطاق الجماعة إلىيهدف  التأديبيفالقانون 

حماية  إلىيهدف  التأديبن لأ ؛هماالاندماج بين إلىيؤدي  لا ، ولكن هذا التشابهقانون العقوبات
هم الموظفون  التأديبيالذي يخضعون للقانون  والأشخاص ،وليس الدولة ذاتها ،الدولة إدارة

ولا تتبع في توقيع  ،والعقوبات التي توقع عليهم تمس مزايا الوظيفة العامة فقط ،ن وحدهمالعموميو 
 .2قضائية خالصة إجراءاتالعقوبات 

ن التأديبيةبين الجريمة الجنائية والجريمة  التشابه والتباينموضوع من دراسة  يخلص لنا كان  أنه وا 
نه يغلب عليهما طابع الاستقلال والاختلاف، فالجريمة أ إلا ،هناك مظاهر للتشابه بين الجريمتين

قانون مستقل عن  التأديبيوالقانون  ،مستقلة عن الجريمة الجنائية قائمة بحد ذاتها و التأديبية
 .بين كلتا الجريمتين المقارنة أوجهوهذا ما لاحظناه في معظم  ،الجنائية وانينالق

 المسؤولية الجنائية و التأديبية المترتبة على جريمة الموظف العام: الثالثالمطلب 

 واحداً  يرتكب فعلاً ، فقد 3العامة تعيينه في الوظيفةلا يتجرد الموظف العام من صفته كمواطن بعد 
جريمة يشكل الموظف  كان فعل فإذا ،4والمدنية والتأديبيةضه للمسؤولية الجنائية غير مشروع يعر 

مسؤولية  بشأنهيثور  نه، فإكتأخره عن الحضور للعمل في المواعيد الرسمية المحددة ،طفق تأديبية
 والتأديبيةمما يترتب عليه المسؤولية الجنائية  أوسعنطاق ا الفعل فقط، وقد يكون لهذ تأديبية
، فإذا كان مسؤولية جنائية فقط كجرائم المرور فعلال كجريمة الرشوة، وقد يترتب على هذادنية والم

إلا أن  ،ن معاً ية في ذات الوقت فتثور المسؤوليتافعل الموظف يشكل جريمة تأديبية وجريمة جنائ
                                                           

 .40. ص:مجالس التأديب ورقابة المحكمة الإدارية العليا عليها. دراسة تطبيقية. مرجع سابقغازي، هيثم حليم:  1
 .240-239. ص:القضاء الإداري. الكتاب الثالث. قضاء التأديب. دراسة مقارنة. مرجع سابقالطماوي: سليمان محمد:  2
 .5. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقد: إبراهيم، وحيد محمو  3
 .235. ص:الوظيفة العامة. مرجع سابقانس:  جعفر، 4
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لا يحول  هيعل التأديبيةوتوقيع العقوبة  ،1ذلك لا يؤدي إلى زوال صفة الاستقلال ولن يؤثر عليها 
قانون الخدمة لمن اللائحة التنفيذية ( 95)المادة  أكدتهدون توقيع العقوبة الجزائية عليه وهذا ما 

لا يمنع توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من "  :المدنية والتي تنص
على الرغم من براءته  تأديبياً العكس ويجوز النظر في مجازاة الموظف  أو جزائياً مساءلة الموظف 

المسؤولية  حيث تناول فرعين إلىبتقسيم هذا المطلب  قام الباحث ولتوضيح ذلك فقد ،2"جزائياً 
، وذلك (ثانيالفرع ال)في المسؤولية التأديبية للموظف  و ،(الفرع الأول)في  الجنائية للموظف العام

 وفق الترتيب الآتي:

 العام الفرع الأول: المسؤولية الجنائية للموظف

الالتزام بتحمل تبعات الجزاءات التي يقررها القانون لمن يخالف يقصد بالمسؤولية الجزائية 
ولكي تتحقق المسؤولية الجزائية يجب ، 4مرتكب الجريمة إلا يتحملهاوهي شخصية لا ، 3أحكامه

 :5توافر عدة شروط

بالعقل،  الله تعالىن المخلوقات الذي ميزه هو الوحيد من بي لأنه اً،إنسانيكون  أنيجب  -1
 ن العقوبة الجنائية تسقط بالوفاة.، لأحتى تتم مسائلته الشخص حياً  هذا يكون  أنويجب 

وان يكون بكامل قواه العقلية، فلا تلحق المسؤولية الجنائية  اً،يجب أن يكون الشخص بالغ -2
 الصغير والشخص المصاب بخلل في قواه العقلية كالمجنون والمعتوه.

 كره.رية الإرادة والاختيار، فلا تلحق المسؤولية الجنائية بالم  ح أن يجب تحقق -3

                                                           
-142. ص:التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقمناصرة، عيسى محمد عيسى:  1

143. 
( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4لتنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )( من اللائحة ا95المادة ) 2

2005. 
. لم تذكر الطبعة. الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. المستحدثة -الجرائم الاقتصادية التقليديةعبد الحميد، نسرين:  3

 .78. ص:2009
 .35. ص:م العام. النظرية العامة للجريمة. مرجع سابققانون العقوبات القسنجم، محمد صبحي:  4
الجزاءات التأديبية على الموظف العام في نظام المملكة العربية السعودية. دراسة الفلاتي، محمد بن صديق احمد:  5

 .59. ص:تاصيلية مقارنة. مرجع سابق
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رتكب الموظف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون فعندما ي وفي نطاق الوظيفة العامة
صفته كموظف  أن إلا ،الفرد العاديشأن  في ذلك شأنهنه يتعرض للمسؤولية الجنائية ، فإالعقوبات

 ،ممثل الدولة في ممارسة السلطة العامة لأنه ،لتشديد العقوبة الأحيانمن  في كثير عام تكون مبرراً 
 أنيجب لذا  ،بسبب السلطات والصلاحيات التي يتمتع بهايديه تكون سهلة بين  الأمور نلأ وذلك

على  المجتمع، والهدف من تشديد العقاب أفرادوالثقة لدى الدولة ولدى جميع  بالأمانةيتمتع 
ر سير المرافق العامة واستمرامن الانحراف والابتعاد عن المصلحة العامة  ههو منع الموظف
 .1طرادبانتظام وا

الموظف العام بسبب  الجرائم التي يرتكبها العقوبة على والمصري  الأردني ناالمشرع شددوقد 
والتعدي  ،واستثمار الوظيفة ،والاختلاس ،في الرشوةخصوصية مركز الموظف، وهذه الجرائم تتمثل 

ساءة ،على الحرية وسوء المعاملة من الموظفين  ،بواجبات الوظيفة والإخلال ،استعمال السلطة وا 
فشاء ،والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ،والتزوير ،الناس لأفراد  ،والقتل ،الأسرار وا 

 .2والجرح الخطأ

 فإذاالجرائم السالفة الذكر، في تشديد العقوبة على الموظف العام في  ا موفقينكان اهمأنولا شك 
تتحقق المسؤولية الجنائية للموظف  للجريمة المعنوي والركن  الماديوالركن  الشرعيتوافر الركن 

الشاقة المؤبدة  الأشغالوالتي تتراوح ما بين  ،لجسامة الجريمة العقوبة تبعاً  توقع عليهو  ،3العام
 تأديبيةهذه الجرائم تشكل جريمة جنائية وجريمة وجميع  ،والغرامات المالية الحبسوالمؤقتة وما بين 

 . 4في ذات الوقت وتثور بشأنها مسؤولية جنائية ومسؤولية تأديبية

 

                                                           
 .144. ص:ثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقالتأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأمناصرة، عيسى محمد عيسى:  1
، 104، 103، 95، 80، 78، والمواد )1960( لسنة 16( من قانون العقوبات الأردني رقم )184-170المواد من ) 2

، والمادة 154، والمادة 132-126، والمواد 124-120، والمواد من 118-112، والمواد من 108، 107، 106، 105
 .1937( لسنة 58ت المصري رقم )( من قانون العقوبا212

العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية. مرجع العتيبي، نواف بن خالد فايز:  3
 .69-68. ص:سابق

 .144. ص:التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقمناصرة، عيسى محمد عيسى:  4
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 الفرع الثاني: المسؤولية التأديبية للموظف العام

والتعليمات المتعلقة  والأنظمةالقانوني من مجموعة من القوانين  أساسها التأديبيةتستمد المسؤولية 
 ،العامة، بحيث تنص هذه القوانين على واجبات معينة يجب على الموظف القيام بهابالوظيفة 

امتنع الموظف عن القيام بهذه  فإذاوتنهي عن محظورات يجب على الموظف الابتعاد عنها، 
   .1التأديبيةهذه المحظورات تترتب عليه المسؤولية  إحدىتى أ أوالواجبات 

قد ه أن إلا ،الأركانمتكاملة  تأديبيةجريمة  هارتكاب من لا بد ،تأديبياً وحتى تتم مساءلة الموظف 
نه قد يرتكب جرائم أ اكم؟ فهل يمكن مساءلته عنها ،الموظف العام قبل اكتسابه صفة يرتكب جرائم

 ؟2هاهل يمكن مساءلته عنبعد زوال هذه الصفة ف

 ء شغله الوظيفة: المسؤولية التأديبية للموظف العام عن الجرائم التأديبية أثناأولاً 

بتعيينه في الوظيفة العامة وقيامه  الإداري يتحدد المركز الوظيفي للموظف منذ تاريخ صدور القرار 
عن  التأديبيةلنظام التأديب ويتحمل المسؤولية  يكون خاضعاً  ومنذ ذلك التاريخ بهذه الواجبات، فعلاً 

 ولا يغير من ذلك ما يلي:، 3التي يرتكبها الأخطاء

التي يأتيها بعد  التأديبيةعن الجرائم وظف بقرار باطل لا يمنع من مساءلته تعيين الم -1
 .4يسحب بالطرق القانونية أو مادام قرار تعيينه لم يلغ   ،تعيينه

ن حياة الموظف ، لأوظيفته عمالبأ فعلاً  أن يكون قائماً  تأديبياً لا يشترط لمساءلة الموظف  -2
وظيفته مع بقاء العلاقة القانونية قائمة  عباءأ عديدة لا يباشر فيها الموظف  تعرف صوراً 

 أوسنوية  أومرضية  إجازةعلى  موظفعلى ذلك حصول ال الأمثلة، ومن بينه وبين الدولة
وقفه بقوة القانون بسبب  أوجنائي  أو إداري تحقيق  إجراءجل من أ وقفه عن العمل احتياطاً 

                                                           
 .19. ص:الإجراءات التأديبية في نظام الخدمة المدنية الأردني. مرجع سابقملكاوي، مأمون عمر.  1
الطبعة  النظام القانوني لتأديب الموظف العام في بعض الدول العربية والأوروبية. دراسة مقارنة.فراج، أماني زين بدر:  2

 .568. ص:2010الأولى. المنصورة: دار الفكر والقانون. 
التأديب الإداري في الوظيفة العامة. دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري والفرنسي محارب، علي جمعة:  3

 .90. ص:2004. الطبعة الأولى. الإصدار الأول. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. والانجليزي 
 .67. ص:أديب. دراسة مقارنة. مرجع سابقالقضاء الإداري. الكتاب الثالث. قضاء التالطماوي: سليمان محمد:  4
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الحالات يبقى المركز الوظيفي ، ففي جميع هذه جنائيلحكم  تنفيذاً  أو حبسه احتياطياً 
ن سقطت عنه بعض مزايا الوظيفة  ،ولا تسقط عنه صفته الوظيفية ،للموظف قائماً  وا 

فترة الوقف  أو الإجازةيلتزم خلال مدة  أن، ويجب 1بعضه( أو)كالحرمان من الراتب كله 
 كالسلوك المعيب في الحياة ،بمراعاة واجبات الوظيفة غير المتعلقة بممارسة عمله

إلا إذا انتهى الوقف بالفصل،  ،الوقف أحكامعلى خلاف  إعمالممارسة  أو ،الخاصة
فيرجع تاريخ الفصل إلى تاريخ الوقف وبالتالي تسري بشأنه أحكام التأديب كالذي انتهت 

 .2خدمته
من العقاب  إعفاءهالتي يشغلها لا يبرر  الأصليةقيام الموظف بعمل غير عمل وظيفته  -3

 .3تطوع للقيام بعمل موظف آخرحتى لو  التأديبي
للمساءلة التأديبية  الموفد في بعثة علمية أو تدريبية أو يخضع الموظف المعار أو المنتدب -4

 .4الإيفاد أو خلال فترة الإعارة أو الندب
بحيث لا يؤدي  ،ولفترة محدودة خلال مدة الاستيداع تنقطع علاقة الموظف بالدولة مؤقتاً  -5

يمارس أي  أنويستطيع  ،خلال مدة الاستيداع زه الوظيفي مؤقتاً للدولة ويتعطل مرك عملاً 
 الأعمالعن  فانه لا يحاسب تأديبياً  ،على ذلك وترتيباً لدى الغير،  أوعمل لحاسبه الخاص 

ولكنه يسأل عن  ،بصفته موظف عام خلال مدة الاستيداع أداؤهاالوظيفية التي لا يجوز له 
 الإسرار إفشاءالموظف بعد انتهاء الخدمة كعدم بالالتزامات التي تفرض على  الإخلال
 .5الوظيفية

 الواقعي والتي تنحصر حالاته في: أوفيما يتعلق بمسؤولية الموظف الفعلي  أما -6
غير وظيفته دون سند قانوني كأن يقوم بها دون  أخرى يقوم الموظف بأعباء وظيفة  أن -أ

 وظيفة الثانية.بالنسبة لل فعلياً  ، فيعتبر موظفاً باطلبتفويض  أوتفويض 

                                                           
 .80. ص:التأديب في الوظيفة العامة. مرجع سابقحسن ،عبد الفتاح:  1
 .184. ص:الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة. مرجع سابقعثمان، محمد مختار:  2
 .41-40. ص:بالجريمة الجنائية. مرجع سابق الجريمة التأديبية وعلاقتهابسيوني، عبد الرؤوف هاشم محمد:  3
التأديب الإداري في الوظيفة العامة. دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري والفرنسي محارب، علي جمعة:  4

 .91. ص:والانجليزي. مرجع سابق
 .184-183. ص: سابقالجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة. مرجع عثمان، محمد مختار:  5
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بأعمال وظيفته وقد انتهت خدمته بقوة القانون أو لسبب آخر  أن يظل الموظف قائماً   -ب
 كبلوغه سن التقاعد.

 أن يستمر الموظف بأداء واجبات الوظيفة بعد سحب قرار تعيينه أو إلغائه بحكم لاحق.  -ت
ية كما في بحسن ن إمايعين فيها، ويكون ذلك  أنيقوم الفرد بأعباء وظيفة دون  أن  -ث

الظروف الاستثنائية كالحرب والوباء، وقد يكون بسوء نية كأن ينتحل صفة الموظف 
 .1غير مشروعة كأن يكون هدفه تحقيق مصالح خاصة لأغراض

أما في الحالة الرابعة فيخضع  ،التأديب لإحكاميخضع والثانية والثالثة  الأولىفالموظف في الحالة 
 .2للقانون الجنائي

 سؤولية التأديبية للموظف العام عن أخطائه السابقة لشغله الوظيفةالم: ثانياً 

المركز الوظيفي للموظف يبدأ منذ لحظة صدور القرار الإداري من الجهة المختصة  لقد أسلفنا بأن
حتى تنتهي الرابطة الوظيفية بإحدى طرق الإنهاء المشروعة،  بتعيينه، ويبقى هذا المركز قائماً 

عن أخطاء ارتكبها قبل شغله لوظيفته يتعارض مع مبدأ عدم  ة الموظف تأديبياً وبالتالي فان مساءل
م الرجعية ن مبدأ عدك التي تتضمن عقوبة بصفة خاصة، وأبصفة عامة، وتل رجعية القوانين
فهو مبدأ أخلاقي لتوجيه العدالة  ،نه مبدأ قانوني يستند إلى النصوص الدستوريةبالإضافة إلى أ

 تهوبالتالي لا يجوز محاسب للموظف المركز الوظيفي إلىيستند  التأديب أن اكم واستقرار الأوضاع،
ن اجباته وتكاليفه؛ لذا فإيلتزم باحترام و  أنوقبل  ،ذلك المركز إليهيسند  أنقبل  اقترفها أفعالعن 

 .3القانون والمنطق السليم يقضي بعدم مسؤوليته عن الأخطاء السابقة لشغله لوظيفته

 ؤولية التأديبية للموظف العام بعد تركه الخدمة: المسثالثاً 

ود الموظف العام في الخدمة، الأصل هو الارتباط بين حق السلطة التأديبية في ممارسة عملها ووج
من ذلك يجوز للسلطة التأديبية ملاحقة الموظف على أفعاله التي يرتكبها بعد انتهاء  نه استثناءً إلا أ

                                                           
 .85-84. ص:التأديب في الوظيفة العامة. مرجع سابقحسن ،عبد الفتاح:  1
 .185. ص:الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة. مرجع سابقعثمان، محمد مختار:  2
 .67-66. ص:مقارنة. مرجع سابق القضاء الإداري. الكتاب الثالث. قضاء التأديب. دراسةالطماوي: سليمان محمد:  3
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العاملين من قانون ( 88) المادةالمشرع المصري في  أكده، وهذا ما 1بنصوص خاصة الخدمة
عدا  الأسبابسبب من  لأي" لا يمنع انتهاء خدمة العامل  1978( لسنة 47المدنيين بالدولة رقم )

، ويجوز في خدمتهفي التحقيق معه قبل انتهاء  ئكان قد بد إذا الوفاة من محاكمته تأديبياً 
ولو لم  التأديبيةالدعوى  إقامةحق من حقوق الخزانة العامة المخالفات التي يترتب عليها ضياع 

 أنويجوز  ،في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها ئيكن قد بد
 أضعافولا تجاوز خمسة  يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً 

 .2ي الشهر عند انتهاء الخدمة..."الذي كان يتقاضاه ف الأساسي الأجر

 إذاالتي يطلع عليها بحكم وظيفته  الأموريفشي  أن -8" :نه يحظر على العاملعلى أ أيضاً  نصو 
ولو بعد  بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً  أوكانت سرية بطبيعتها 
 .3ترك العامل للخدمة"

على انه يحظر على ونص  ،قانون الخدمة المدنيةفي ذات النهج  كما أن المشرع الفلسطيني اتبع
للمجالات التي  من الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته خلافاً  أن يفشي أياً  -5" :الموظف

 .4يجيزها القانون حتى ولو ترك الوظيفة"

 تتجلي في: أن لهذه النصوص أهمية كبيرةويرى الدكتور الطماوي 

بعض الموظفين بواجبات حتى بعد  إلزام الأحيانقتضي في كثير من المصلحة العامة ت إن -1
التي  الأسرار إفشاءالموظفين بعد  إلزام أهمهاومن  ،للصالح العام ترك الخدمة تحقيقاً 

القانون محاكمة  أجاز إذا إلا مكن تحقيقهياطلعوا عليها بحكم عملهم، ومثل هذا الالتزام لا 
 .يفيةالموظف بعد انتهاء الرابطة الوظ

                                                           
 .20. ص:المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة. مرجع سابقخليفة، عبد العزيز عبد المنعم:  1
 .1978( لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )88المادة ) 2
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 .2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )67المادة ) 4
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وصدر القرار التأديبي بعد انتهاء  ،إذا حركت الإجراءات التأديبية ضد الموظف المخالف -2
الرابطة الوظيفة، كأن يصدر بعد بلوغه سن التقاعد فهذا سيؤدي إلى فقدان القرار التأديبي 

 قيمته.
يتم ولا سيما ذات الطابع المالي قد لا  ،التي يرتكبها الموظف التأديبيةبعض الجرائم  إن -3

عنها قد تركوا  ولينالمسؤ بعد مرور مدة زمنية طويلة، وحينئذ قد يكون بعض  إلااكتشافها 
زملاء لهم قد  أنلا سيما  ،، وليس من المصلحة تركهم بلا جزاءلآخر أوالخدمة لسبب 

 .1يحاكمون ويعاقبون عن ذات الفعل
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  الفصل الثاني

الجريمة التأديبية والجريمة  الآثار القانونية التي تترتب على العلاقة بين
 الجنائية في إطار الوظيفة العمومية

عن  كالتأخر ،محضة تأديبيةالموظف قد يشكل جريمة  إلىالفعل المنسوب  أنلقد سبق وبينا 
عدم التعاون مع  أو ،العمل الملقى على عاتقه أداءعدم الجدية في  أو ،العمل إلىالحضور 

 ،ولا تؤثر على الوضع الوظيفي للموظف كمخالفات المرور فقطالزملاء، وقد يكون جريمة جنائية 
 التأديبيةفي العلاقة بين الجريمة  إشكالعن المواليد والوفيات، وبالتالي لا يثور أي  التبليغوعدم 

الموظف يشكل جريمة  الذي ارتكبه فعلاليثور في حال كان  الإشكال أن إلاوالجريمة الجنائية، 
 يكون ، وبالتالي 1العامة والتزوير والاختلاس الأموالكسرقة  في ذات الوقت تأديبيةوجريمة  جنائية

العديد من المشكلات  إثارة إلىمما يؤدي  ،عن ذات الفعل والتأديبيجنائي ال للعقاب محلاً  الموظف
 بإدانةوالذي يتعلق  التأديبيةوحجية الحكم الجنائي على القرار الصادر من السلطة  بأثرالتي تتعلق 

ثلاثة  إلىولتوضيح ذلك فقد قام الباحث بتقسيم هذا الفصل ، الموظف محل المساءلة براءة أو
 :الآتيمباحث على النحو 

 السلطة المختصة في ممارسة الإجراءات التأديبية في نطاق الوظيفة العامةالمبحث الأول: 

 سلطة التأديبيةال أمام بالبراءةائي الصادر لحكم الجنالطبيعة القانونية لالمبحث الثاني: 

 على السلطة التأديبية بالإدانةائي الصادر المبحث الثالث: حجية الحكم الجن

السلطة المختصة في ممارسة الإجراءات التأديبية في نطاق الوظيفة  المبحث الأول:
 العامة

جل ضمان سير ريعية التي منحها لها المشرع من أالصلاحيات التش التأديبيةتمارس السلطة 
المقررة  التأديبيةي توقيع العقوبات ال من كشف الجرائم وصولاً  ابتداءً  ،العامة بانتظام واطراد المرافق
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ولما كانت العقوبات  ،محل العقاب التأديبيةمسؤوليتهم عن الجرائم  تثبت على الموظفين الذين قانوناً 
 إذا الخدمة المدنية من إقصائه إلىقد تؤدي  الوظيفيالتي تصيب الموظف العام في مركزه  التأديبية

كان لا بد من تبني الكثير من الشكليات التي  ،كانت الجريمة محل المساءلة على قدر من الخطورة
لذلك فقد قام  وتوضيحاً  ،من كل اعتبار شخصي الحقيقة المجردة بعيداً  إلىالوصول  إلىتهدف 

تلفة للسلطة التأديبية في الأشكال المخحيث تناول  ،ثلاثة مطالب إلىالباحث بتقسيم هذا المبحث 
والجهة المختصة  ،(الثانيالتأديب في فلسطين في )المطلب بوالسلطة المختصة  ،(الأول)المطلب 

 .في )المطلب الثالث( بالتحقيق في الجرائم التأديبية

 : الأشكال المختلفة للسلطة التأديبية الأولالمطلب 

من الموظف العام وتكييفها، واختيار العقوبة التي تتولى السلطة التأديبية تحديد الجرائم التي تقع 
تراها مناسبة من بين العقوبات التي حددها المشرع، وتتنوع السلطات التأديبية في الدول باختلاف 

، ويمكن تعريفها بأنها: الجهة التي أناط 1الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة
 :2حد هذه الأشكالما تأخذ السلطة التأديبية أ لموظفين، وغالباً المشرع بها مهمة القيام بتأديب ا

 النظام الرئاسي -1

 النظام شبه القضائي -2

 النظام القضائي -3

ولا يعني ذلك أن كل دولة تلتزم في واحد من هذه الأنظمة دون غيره، بل كثير ما نجد أن الدولة 
والقضائي، أو بين النظامين  يالرئاستأخذ بأكثر من نظام في آن واحد، كأن تجمع بين النظامين 

المختلفة  الأشكاللذلك فقد تناول الباحث في هذا المطلب  وتوضيحاً ، 3وشبه القضائي الرئاسي
 والتي تتلخص بالنظام الرئاسي والنظام القضائي والنظام شبه القضائي. التأديبيةللسلطة 
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 : النظام الرئاسي للسلطة التأديبيةالأولالفرع 

ويقرر لها العقوبة التأديبية المناسبة  ،التأديبية الأخطاء الرئيس الإداري  ر فيهيقد   هو النظام الذي 
دون تدخل سابق من أية من بين قائمة العقوبات التأديبية التي حددها المشرع على سبيل الحصر 

، ولا يجوز للرئيس الإداري تفويض اختصاصاته أو أن يحل محله شخص آخر إلا 1هيئة استشارية
 .2جد نص خاص يجيز ذلكإذا و 

لذلك  لمرافق العامة وعن تحقيق أهدافها؛فالرئيس الإداري هو المسؤول عن حسن سير العمل في ا
لا بد من منحه السلطة حتى يستطيع القيام بذلك، لأنه حيث تكون المسؤولية يجب أن توجد 

الذين يجب أن يستعملوا ، وبالتالي فان الردع التأديبي يكمن في سلطة الرؤساء الإداريين 3السلطة
، إلا واطرادجل استمرار سير المرافق العامة بانتظام في توقيع العقوبات التأديبية من أصلاحياتهم 

حسب جسامة الجريمة ونوع العقوبة، فكلما علت السلطة  وضيقاً  أن هذه الصلاحيات تزداد اتساعاً 
شد الحد الأقصى في توقيع أى تصل إلى الرئاسية ازدادت صلاحياتها في توقيع العقوبة حت

، ومن أمثلة الدول التي تأخذ بهذا النظام، أمريكا 4العقوبات التأديبية التي أجاز لها المشرع إيقاعها
 .5وانجلترا

من حيث الشكل والموضوع،  إدارياً  ويعتبر القرار الصادر عن السلطة الرئاسية في هذه الحالة قراراً 
ذا تم تعديله فينسحب أإلغاؤه أو التوبالتالي يجوز سحبه أو تعديله أو  ثر التعديل إلى ظلم منه، وا 

تاريخ صدور القرار المتضمن للعقوبة التأديبية، ويشترط لسحبه أن يكون لتصحيح خطأ وقعت فيه 
فلا يجوز تعديله أو سحبه لانتفاء  للقانون، أما إذا صدر صحيحاً  السلطة التأديبية لصدوره مخالفاً 

من تاريخ إصداره، وأجاز  اجلها قواعد السحب، ويتم سحبه خلال ستين يوماً  العلة التي وجدت من

                                                           
 .426. ص:الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة. مرجع سابقعثمان، محمد مختار:  1
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 نه لم يرسم شكلاً لطة الرئاسية أن يتظلم منه، إلا أالمشرع لمن وقع عليه عقوبة تأديبية من الس
 .1للتظلم معيناً 

 ويتميز النظام التأديبي الرئاسي بعدة مزايا:

كثر قدرة من غيرها الألأنها  ؛العقوبة المناسبةتحديد  على الأقدرإن السلطة الرئاسية هي  -1
على معرفة ظروف العمل، ودرجة وعي أو ثقافة من يتعامل مع الموظف من الجمهور، 
ودرجة ثقافة الموظف نفسه، ودرجته في السلم الوظيفي، والأعباء الملقاة على عاتقه، 

م بها القضاة بسبب بعدهم والتدريب الذي تلقاه الموظف ... الخ، وكل هذه الاعتبارات لا يل
 عن عمل الإدارة.

إن قصر حق السلطة الرئاسية في توجيه الاتهام وترك تقرير الإدانة وتوقيع العقوبات  -2
لأنه سيفقد  ،لسلطة أخرى من شأنه أن يؤدي إلى تردد الرئيس في استخدام هذه السلطة

 لطة المختصة بالإدانة.سلطة الاتهام إليه ثم برأته الس تهيبته أمام المرؤوس إذا ما وجه

الجريمة فيها ن يتم في البيئة التي وقعت فاعلية التأديب الحسم والسرعة، وأمن عوامل  -3
التأديب لجهة للموظف المخالف وعبره لغيره من الموظفين، فإذا عهد ب حتى يكون رادعاً 

 لتأديب.على الهدف العام ل نه سيفقد قيمته وسرعته، مما ينعكس سلباً أخرى غير الإدارة فإ

ر سير المرافق العامة بانتظام واطراد، أما توقيع إن الهدف الأسمى للتأديب هو استمرا -4
وحتى يكون عبرة لغيره من الموظفين  ،جل أن تردع الموظف المخطئالعقوبة فهي من أ

الذين تسول لهم أنفسهم ارتكاب جرائم، وعندما توقع السلطة الرئاسية العقوبة التأديبية على 
المخطئ فإنها تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمت فيها الجريمة والتي مكنت الموظف 

ي فإنها تكشف أوجه الخلل والقصور في الجهاز الالموظف من ارتكابها وأسبابها، وبالت
الإداري وستعمل على سد ثغراته، وستتخذ إجراءات من شأنها الوقاية في المستقبل من 

 ارتكاب مثل هذه الجرائم.
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جل اتخاذ الإجراءات التي تكفل رة سلطة تقديرية واسعة ومرنة من أول المشرع الإدالقد خ -5
طراد، لذلك فقد ترى الإدارة من ظروف الموظف ر سير المرافق العامة بانتظام وااستمرا

المخطئ انه يجب صرف النظر عن هذه الجريمة وعدم توقيع عقوبة حتى لا يحقق 
ما إذا عهد التأديب إلى جهة أخرى غير الإدارة التأديب عكس الهدف المقصود منه، إ

كالقضاء مثلا، فانه سوف يركز على خطأ الموظف دون الأخذ بالاعتبارات الأخرى التي 
 قد تأخذ بها الإدارة.

لقد انشأ المشرع النقابات والاتحادات وخولها اتخاذ الإجراءات التي تكفل حقوق وامتيازات  -6
إما عن طريق  ،ضوابط تكفل منع استبداد الرؤساءمنتسبيها، وقد أسفر ذلك عن وضع 

أو عن طريق إخراج  ،إلزام الرئيس الإداري المختص بالتأديب باستشارة جهة محايدة
 .1ةالعقوبات الجسيمة من اختصاصه ووضعها ضمن اختصاص مجلس تأديبي أو محكم

 يخلو من العيوب والتي تتمثل نه لا، إلا اوبالرغم من المزايا التي يتمتع بها النظام التأديبي الرئاسي
 بما يلي:

 من أن تكون هذه العقوبات محلاً  تردد السلطات الرئاسية في توقيع العقوبات التأديبية خوفاً  -1
للمناقشة من قبل الرئيس الأعلى أو الرأي العام أو البرلمان، أو أن تلغي هذه الجزاءات 

 عقوبة.أو بواسطة القضاء بعد مدة طويلة من توقيع ال رئاسياً 

الضغط الذي تمارسه النقابات أو الهيئات السياسية على السلطات الرئاسية عند اتخاذها  -2
 للإجراءات التأديبية مما يجعلها غير قادرة على ممارسة سلطة التأديب بحرية وفاعلية.

صابتها بالشلل إذا أهمل الرؤساء اتخاذ الإجراءات التأديبية. -3  ضعف السلطة التأديبية وا 

ثارة نفوس  دارة من ممارسة سلطتها التأديبية تجنباً خشية الإ -4 لإيجاد مناخ سيء في العمل وا 
وتكتلهم في مواجهة الإدارة بصورة قد تؤدي إلى عرقلة العمل الإداري وعدم  ،الموظفين
 انتظامه.
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الخشية من جنوح السلطة التأديبية الرئاسية نحو التعسف باستعمال سلطتها التقديرية  -5
يع العقوبة، لا سيما إذا كانت القيادة السياسية العليا في الدولة مشكلة على الواسعة في توق

 .1أساس طائفي أو في ظل الأنظمة الاستبدادية التي لا تسمح بتداول السلطة

 : النظام شبه القضائيالفرع الثاني

أخذ رأي هيئة هو النظام الذي تختص فيه السلطة الرئاسية بتوقيع العقوبات التأديبية، ولكنها تلتزم ب
أو  مكونه من ممثلين لكل من جهة الإدارة والموظفين قبل توقيع العقوبة، سواء كان ملزماً 

 .الأردن ومصرو  فلسطين ، ومن أمثلة الدول التي تأخذ بهذا النظام2استشارياً 

ويتميز هذا النظام بأنه يحيط الموظف بمجموعة من الضمانات، كحقه في الاطلاع على الملف 
 .3أن يكون القرار التأديبي مسبباً  شترطانة بمحامي وطلب الشهود، ويوالاستع

إذا كان نفاذه يحتاج لتصديق سلطة أعلى،  إدارياً  ويعتبر القرار الصادر عن مجلس التأديب قراراً 
شأنه شأن القرارات الصادرة عن السلطة  ،للطعن أمام المحكمة التأديبية المختصة ويكون قابلاً 

و ترأس هذا المجلس أو اشترك في عضويته عضو أو أكثر من أعضاء السلطة الرئاسية، حتى ل
نما يشترك فيه أعضاء من ،صرفاً  قضائياً  لأن تشكيلها ليس تشكيلاً  ؛القضائية الإدارة، أما  جهة وا 

بالقرار  شبيهاً  ولا يحتاج لتصديق سلطة أخرى فانه يعتبر قراراً  إذا كان قرار المجلس نهائياً 
 .4ون الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرةالقضائي، ويك

 ويأخذ هذا النظام إحدى الصورتين التاليتين:

                                                           
 .52. ص:سلطة تأديب الموظف العام. دراسة مقارنة. مرجع سابقوفان العقيل: العجارمة، ن 1
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التزام جهة الإدارة المختصة بالتأديب بأخذ رأي جهة معينة ينص المشرع على تشكيلها  -1
وذلك قبل إصدارها للقرار الإداري المتضمن للعقوبة التأديبية، وهذه الجهة قد يكون رأيها 

خذ رأيها يعد اً فإن أ، ففي حالة كون رأيها استشارياً غير ملزم وقد يكون رأيها ملزم اً ستشاريا
لا كان قرارها باطلاً  اً جوهري إجراءٌ  الإجراء في حد  هذا وتفصيل ذلك أن ،لا بد من إتباعه وا 

تب على ير  اً جوهري نه بالإضافة إلى كونه إجراءً اً فإذاته ملزم لها، وفي حالة كون رأيها ملزم
نه لم اجل تخفيف العقوبة المقترحة إلا أن المشرع أجاز لها التدخل من ، فإإغفاله البطلان

 .1يجز لها التدخل في تشديدها

جسيمة، أما العقوبات الغير دارة سلطة توقيع بعض العقوبات منح المشرع لجهة للإ -2
والتي تصدر  ،الجسيمة فيعهد بها إلى مجالس تأديب مشكلة من عناصر إدارية وقضائية

 .2قرارها بصورة نهائية ملزمة وليس مجرد رأي أو مشورة

 ويتميز هذا النظام بمجموعة من المزايا والتي تتمثلي في ما يلي:

سباغه  -1 إن الأخذ بهذا النظام يؤدي إلى تغليب منطق الضمان في المجال التأديبي وا 
ويسبغ عليها الطابع  ،ةبالصبغة القضائية للحد من السلطة التقديرية الواسعة للإدار 

  من الطابع الشخصي. الموضوعي بدلاً 

إن هذا النظام يوفق بين المصلحة العامة المتمثلة في ضرورة تمتع الإدارة بقدر من  -2
الاستقلال وحرية تقدير العقوبة التأديبية وبين مصلحة الأفراد بتوفير ضمانات تحمي 

 عدم تجاوز مبدأ المشروعية.الحقوق والحريات العامة وذلك بالتزام الإدارة ب

إن هذا النظام يحقق الفصل التدريجي بين سلطة الاتهام وسلطة توقيع العقوبة، وذلك بإلزام  -3
 .3الجهة الإدارية بأخذ رأي هيئات استشارية قبل إصدار القرارات التأديبية

                                                           
النظام القانوني لتأديب الموظف العام في بعض الدول العربية والأوروبية. دراسة مقارنة. مرجع فراج، أماني زين بدر:  1

 .244. ص:سابق
. لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار الفكر العربي. لم تذكر سنة الاختصاص التأديبي والسلطات التأديبيةالبنداري، عبد الوهاب:  2

 .89النشر. ص:
 .93. ص:سلطة تأديب الموظف العام. دراسة مقارنة. مرجع سابقالعجارمة، نوفان العقيل:  3
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الجهة ن ، وذلك لأإن هذا النظام يحد من حرية جهة الإدارة في توقيع العقوبات التأديبية -4
ومدى مناسبة  ،الاستشارية سوف تتأكد من صحة الوقائع المنسوبة إلى الموظف المخالف

 .1العقوبة مع الجريمة التأديبية المرتكبة، وهذه الضمانة غير متوفرة في النظام الرئاسي

 ولم يسلم هذا النظام من العيوب، والتي تتمثل بما يلي:

س التأديبية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، مما أدى الزيادة المفرطة في عدد الهيئات والمجال -1
ومضي فترة زمنية طويلة بين اكتشاف الجريمة  ،إلى إطالة الإجراءات التأديبية وتعقيدها

التأديبية وتوقيع العقوبة الملائمة أو ثبوت براءة الموظف المتهم من الجريمة التي نسبت 
 إليه.

وضمانات الموظفين بسبب غلبة العناصر  صعوبة تحقيق التوازن بين فاعلية الإدارة -2
الإدارية على العناصر القضائية، وعدم وجود عنصر قانوني أو قضائي في اللجان التي 

 .2يتم اخذ رأيها قبل توقيع العقوبة التأديبية

 : النظام القضائيالفرع الثالث

اد سلطة الاتهام إلى هو النظام الذي يفصل بين سلطة الاتهام وسلطة توقيع العقوبة، بحيث يتم إسن
ويتولى  ،جهة الإدارة التي تقوم برفع الدعوى ومتابعتها كما يفعل الادعاء العام في القانون الجنائي

وتكون أحكامه ملزمة لجهة الإدارة،  ،القضاء توقيع العقوبة الملائمة عند ثبوت مسؤولية الموظف
 .3اوتأخذ بهذا النظام العديد من الدول منها، النمسا وألماني

                                                           
. 1979لم تذكر الطبعة. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.  السلطة التأديبية. دراسة مقارنة.بركات، عمر فؤاد احمد:  1

 .121ص:
 .56-55. ص:لعليا عليها. دراسة تطبيقية. مرجع سابقمجالس التأديب ورقابة المحكمة الإدارية اغازي، هيثم حليم:  2
 .95. ص:سلطة تأديب الموظف العام. دراسة مقارنة. مرجع سابقالعجارمة، نوفان العقيل:  3
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وتكفل له محاكمة  ،ويوفر هذا النظام للموظف المتهم العديد من الضمانات التي تضمن له حقه
جراء التحقيق معه وتمكينه من الاطلاع على الملف  ،عادلة ونزيهة من وجوب توجيه اتهام له وا 

 .2، كما يوفر له ضمانة الحيدة1والاستعانة بمحامي للدفاع عنه ،وطلب الشهود

لا يجوز الطعن فيه إلا أمام محكمة  قضائياً  ر الصادر عن المحكمة التأديبية حكماً ويعتبر القرا
 .3القضاء الإداري المختصة

 ويتميز النظام القضائي بمجموعة من المزايا والتي يمكن إجمالها بما يلي:

بالحيدة والموضوعية لأنه يصدر حكمه دون أن يتأثر بالنفوذ السياسي  هذا النظام يتسم -1
 .4ري، كما يحقق معاملة عادلة وموحدة للجميعوالإدا

يوفر هذا النظام الضمانات التأديبية للموظف المتهم في جميع مراحل المساءلة التأديبية  -2
مما يضمن عدم انحراف السلطة  ،أو المحاكمة ،أو الاتهام ،سواء في مرحلة التحقيق

 .5الرئاسية فيما لو باشرت الإجراءات التأديبية بنفسها

جل سد النقص في القانون التأديبي والتغلب ل من أر النظام القضائي النظام الأمثيعتب  -3
على عدم حصر الجرائم التأديبية، وذلك عن طريق تبني المشرع للقواعد والمبادئ التي 

 .6استقر عليها القضاء التأديبي وتقنينها

لتي تأخذ بهذا النظام أن الأخذ بالنظام القضائي لا يضعف السلطة الإدارية، فكافة البلاد ا -4
 .7تتسم بإدارة جيدة مثل ألمانيا وسويسرا وهولندا

                                                           
 .49-48. ص:الجريمة التأديبية للموظف العام في التشريع السوري. مرجع سابقالحسين، عيسى محمد:  1
 .377. ص:لجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقحجية الحكم اإبراهيم، وحيد محمود:  2
 .196ص: التأديب في الوظيفة العامة. مرجع سابق.حسن ،عبد الفتاح:  3
 .430. ص:الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة. مرجع سابقعثمان، محمد مختار:  4
 .107. ص:ديب الموظف العام. دراسة مقارنة. مرجع سابقسلطة تأالعجارمة، نوفان العقيل:  5
 .60. ص:مجالس التأديب ورقابة المحكمة الإدارية العليا عليها. دراسة تطبيقية. مرجع سابقغازي، هيثم حليم:  6
 .431. ص:الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة. مرجع سابقعثمان، محمد مختار:  7
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م لأنه لا يحر   ،جل اعتبارات الضماني لا يعدم اعتبارات الفاعلية من أإن النظام القضائ -5
الرئيس الإداري من سلطة توقيع بعض الجزاءات الخفيفة، كما أنه أعطى لجهة الإدارة حق 

 .1ن المحاكم التأديبيةالطعن في الأحكام الصادرة م

وبالرغم من المزايا التي يتمتع بها هذا النظام القضائي إلا انه لم يسلم من الانتقادات والتي تتمثل 
 بما يلي:

طراد، وبالتالي حسن سير المرفق العام بانتظام واإن هدف السلطة التأديبية هو ضمان  -1
 .2ى الإشراف عليهلأنها هي التي تتول ،فإنها الأقدر على تحقيق هذا الهدف

لإحالة  إن تبني النظام التأديبي القضائي قد يضطر الإدارة إلى توقيع عقوبات بسيطة تجنباً  -2
الموظف المتهم إلى المحكمة التأديبية لما تحيط به من ضمانات عديدة في مواجهة السلطة 

سير  على للخوض في الإجراءات الطويلة للتقاضي مما ينعكس سلباً  وتجنباً  ،التأديبية
 .3المرفق العام

تخضع المحاكم التأديبية لإجراءات وشكليات كثيرة ومعقدة وهذا يؤدي إلى التأخر في توقيع  -3
 .4العقوبة مما يقلل من فاعلية الجزاء

أن غالبية القضاة من أعضاء المحاكم التأديبية بعيدين عن العمل الإداري وظروفه  -4
وذلك لأنها  ،دير الملائم للجريمة التأديبيةوملابساته، مما يجعل أحكامهم تفتقر إلى التق

مبنية على الاعتبارات القانونية دون الأخذ بالاعتبارات الأخرى، كطبيعة العمل وظروفه 
 .5والدرجة الوظيفية...الخ

نه يوفر حيث أالنظام الأمثل لسلطة العقاب، ويرى الباحث أن النظام التأديبي القضائي هو 
المتهم محاكمة عادلة ونزيهة، والقول بأنه يعدم الفاعلية هو قول  الضمانات التي تكفل للموظف

                                                           
النظام القانوني لتأديب الموظف العام في بعض الدول العربية والأوروبية. دراسة مقارنة. مرجع ج، أماني زين بدر: فرا 1

 .240ص: سابق.
 .378. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  2
 .60. ص:لمحكمة الإدارية العليا عليها. دراسة تطبيقية. مرجع سابقمجالس التأديب ورقابة اغازي، هيثم حليم:  3
 .431. ص:الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة. مرجع سابقعثمان، محمد مختار:  4
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لأنه يمكن التغلب عليه عن طريق إعطاء المحاكم التأديبية حد أقصى لا يجوز لها أن  ؛مردود
بأن تتجاوزه ما بين الجلسات حتى تصدر حكمها خلال فترة زمنية قصيرة، أما فيما يتعلق بالقول 

فيمكن التغلب عليه عن طريق بيان جهة الإدارة  ،عن العمل وظروفه ن قضاة هذه المحاكم بعيدو 
 للقضاء الاعتبارات العملية خلال مرحلة المرافعة.

 في فلسطين بالتأديب: السلطة المختصة الثانيالمطلب 

الجهة التي أوكل إليها المشرع مهمة تأديب الموظف العام فيما لو  يقصد بالجهة المختصة تأديبياً 
يستوجب المساءلة، ولا تتفق تشريعات دول عالمنا المعاصر في تحديد هذه  تأديبياً  اً اقترف جرم

بخصوص عقوبتي  الرئاسي، ولقد تبنى مشرعنا الفلسطيني في قانون الخدمة المدنية النظام 1الجهة
بالنسبة لتوقيع  وأيضا ،بالنسبة لموظفي الفئة العليا والنظام شبه القضائي لفت النظر أوالتنبيه 

لم  حيث، الأخرى لفت النظر بالنسبة لفئات الموظفين  أوغير التنبيه  الأخرى  التأديبيةالعقوبات 
، والتي قراراتها هي عبارة عن توصيات لمن 2إلا بعد استشارة لجنة تحقيق يجز توقيع هذه العقوبات

إلى ، وجعل المشرع سلطة توقيع العقوبة من اختصاص من يملك سلطة الإحالة 3قام بتشكيلها
ذا كانت هذه السلطة غير محددة4التحقيق ن الاختصاص التأديبي يكون للسلطة التي عينته ، فإ، وا 
 ، وتتوزع سلطات التأديب بين5للقاعدة الإدارية من يملك سلطة التعيين يملك سلطة التأديب استناداً 

رئيس الدولة في  ثؤساء الإداريين، ولتوضيح ذلك فقد تناول الباحمجلس الوزراء والر و  رئيس الدولة
 (.الثالثفي )الفرع  الإداريينوالرؤساء  ،(الثانيمجلس الوزراء في )الفرع و  ،)الفرع الأول(

 

 

                                                           
 .36. ص:الجريمة التأديبية للموظف العام في التشريع السوري. مرجع سابقى محمد: الحسين، عيس 1
 .2005لسنة  4المعدل بالقانون رقم  1998لسنة  4( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 69/2انظر المادة ) 2
لسنة  4المعدل بالقانون رقم  1998لسنة  4( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 91انظر المادة ) 3

2005. 
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 رئيس الدولة: الأولالفرع 

للتحقيق على مخالفة  الإحالة/أ( على انه: "تكون 69)لقد نص قانون الخدمة المدنية في المادة 
نصوص قانون الخدمة المدنية  وباستقراء ،1الموظف" ممن يملك سلطة توقيع العقوبة على تأديبية

رئيس الدولة في تأديب الموظفين سلطة  إلىإشارة أي  واللائحة التنفيذية له لم يجد الباحث
 رئيس الدولة منحت 2005المعدل لسنة  الأساسيالقانون من  (75/1المادة ) أن إلا، العموميين
عماله الوظيفية تأدية أ فيما ينسب إليه من جرائم أثناء  في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق السلطة

أو بسببها بقولها: "لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب 
وبالتالي يتفق ، 2لأحكام القانون" إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقاً 

 على رئيس التأديبيرئيس الدولة هو صاحب السلطة في توقيع العقاب  أن 3الباحث مع من يرى 
 نص إلى استناداً ذلك و  ( الجهة التي توقع العقاب التأديبي75بالرغم من عدم تحديد المادة ) الوزراء
( من قانون الخدمة المدنية التي تنص: "تكون الإحالة إلى التحقيق على مخالفة أ/69المادة )

 لك سلطة توقيع العقوبة".تأديبية ممن يم

( من القانون 75/2فقد نصت المادة ) ،على الوزراء التأديبيالعقاب  بإيقاععن الجهة المختصة  أما
أي  إلىالتحقيق استنادا  إلىأي من الوزراء  إحالةلرئيس الوزراء الحق في نه: "على أ الأساسي
، وبالتالي يكون رئيس الوزراء هو القانون" لأحكام وذلك وفقاً  أعلاه( 1في الفقرة ) إليهامشار  أسباب

/أ( 69نص المادة ) إلى على الوزراء استناداً  التأديبيالعقاب  إيقاعالجهة صاحبة الاختصاص في 
 من قانون الخدمة المدنية.

يبين السلطة المختصة بتأديب الفئة  أنالفلسطيني  الإداري  بالمشرع الأحرى ويرى الباحث انه كان 
 ن الخدمة المدنية كما فعل مع باقي الفئات الوظيفية.في قانو  الخاصة

 
                                                           

لسنة  4المعدل بالقانون رقم  1998لسنة  4أ( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم /69المادة ) 1
2005. 

 .2005( من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 75/1المادة ) 2
 .8. ص:سلطة التأديب بين الإدارة والقضاء. دراسة مقارنة. مرجع سابقأبو كشك، عبير توفيق محمد:  3
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 مجلس الوزراء: الفرع الثاني

من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني مجلس الوزراء سلطة  1(71منح المشرع الفلسطيني في المادة )
وجب أن تكون التخطيطية والإشرافية العليا، وأ تأديب موظفي الفئات العليا وهم أصحاب الوظائف

التهم إلى التحقيق بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من رئيس الدائرة الحكومية التي إح
يتبعونها، ومن ثم يشكل مجلس الوزراء لجنة تحقيق لا تقل درجاتهم عن درجة الموظف المحال إلى 

لقرار التحقيق، والتي تجري بدورها التحقيق مع موظفي هذه الفئة ثم ترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ ا
 .2المناسب بهذا الخصوص

 الرؤساء الإداريين: الفرع الثالث

من قانون الخدمة المدنية سلطة  3(69/2أعطى المشرع الفلسطيني للرؤساء الإداريين في المادة )
نه لم يجز لهم توقيع عقوبات تأديبية على باقي الفئات الوظيفية، إلا أ توقيع العقوبة التأديبية

 4(88لفت النظر إلا بعد إحالة الموظف إلى لجنة للتحقيق معه، وأوجبت المادة ) باستثناء التنبيه أو
من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن يتم تشكيل اللجنة من قبل رئيس ديوان الموظفين 

ن يبين ة الحكومية التي يتبعها الموظف، وأبالتنسيق مع رئيس الدائر  العام أو من يفوضه بذلك خطياً 
في قرار تشكيل هذه اللجنة مهمتها، كما حددت اختصاص هذه اللجنة بالتحقيق مع الموظف 

                                                           
تكون إحالة موظفي الفئة العليا للتحقيق على المخالفات التأديبية بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب  -التي تنص: "أو  1

تتولى التحقيق لجنة يشكلها مجلس الوزراء من موظفين لا تقل درجاتهم عن  -من رئيس الدائرة الحكومية التابعين لها. ب
اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقا لأحكام هذا ترفع  -درجة الموظف المحال للتحقيق. ج

 القانون." 
الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني. دراسة تحليلية أبو سيدو، علا جودت.  2

 .154. ص:2012. جامعة الأزهر. مقارنة
عدا عقوبة التنبيه أو لفت النظر لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إحالته إلى لجنة فيما  -2والتي تنص: " 3

 للتحقيق معه وسماع أقواله، ويتم إثبات ذلك بالتسجيل في محضر خاص، ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا".
من قرار الإحالة بيانات بالمخالفات المنسوبة يحال الموظف للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق، ويتض -1والتي تنص: " 4

فيما  عدا موظفي الفئتين الخاصة والعليا يصدر رئيس الديوان أو من يفوضه بذلك خطيا بالتنسيق مع الدائرة -2إليه. 
ادها. الحكومية المختصة قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف وسماع أقواله ويعلن بقرار مهمة اللجنة ومكان وزمان انعق

تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء ويعين احدهم ليكون رئيسا للجنة ويشارك في عضوية -3
 اللجنة مندوب عن الدائرة الحكومية التابع لها الموظف على الأقل."
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وسماع أقواله، واشترطت أن لا يقل عددها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء على أن يكون 
  َ لها، كما يجب أن يشارك في عضويتها مندوب عن الدائرة الحكومية التي  احد أعضائها رئيساً

من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن تقدم تقريرها  1(91ظف، وألزمتها المادة )يتبعها المو 
من انتهاء التحقيق للسلطة المختصة والتي تصدر القرار  وتوصياتها خلال مدة خمسة عشر يوماً 

 .2بالموافقة على العقوبة أو تعديلها

في الجرائم  وتوقيع العقوبة التحقيقت إجراءابونلاحظ من خلال استقراء نصوص المواد المتعلقة 
 ألزم الفلسطيني له أن المشرع التابعة في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واللائحة التنفيذية التأديبية
لجنة للتحقيق مع الموظف المتهم قبل أن توقع العقوبة التأديبية في غير  بإنشاء الإداريةالسلطة 

قراراتها عبارة عن توصيات غير ملزمة  نبأ اللجنة هذه خذ علىيؤ حالات التنبيه أو لفت النظر، و 
مما  ،للسلطة الإدارية التي أنشأتها، وبالتالي يكون للرئيس الإداري الدور الأكبر في توقيع العقوبة

ي لا يعتبر المشرع لشخصية على نزاهة وعدالة العقوبة، وبالتاليؤدي إلى طغيان العداوات ا
والتي تعتبر  التأديبيةالمجالس  أن إذام شبه القضائي بالمعنى الحرفي له، خذ بالنظالفلسطيني قد أ

تنظيم ثابت يتم  عن عبارةهي  3عمارة أبوكما يراها الدكتور محمد قلب النظام شبه القضائي 
 التأديبيةوليس كذلك الحال بالنسبة للجان  ،تشكيله ومنحه اختصاصات وصلاحيات وفق القانون 

 الأهواءالذي يجعلها ليست بعيدة عن  الأمرمؤقتة وتنتهي بنهاية الغرض منها التي تشكل بقرارات 
 استعمال السلطة. إساءة أو

                                                           
ى الجهة المختصة مصحوبا بمحضر يجب على لجنة التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق أن تقدم تقريرا إل -1والتي تنص: " 1

-2اللجنة وبتقرير عن الوقائع التي توصلت إليها والتوصيات التي تراها مناسبة خلال خمسة عشر يوما من انتهاء التحقيق. 
ذا تساوت آراء أعضاء اللجنة يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة  تصدر توصيات لجنة التحقيق بأغلبية آراء أعضائها وا 

تصدر الجهة المختصة بتشكيل لجنة التحقيق -3تكون أوراق المحاضر والتقرير موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة. ويجب أن 
يعتبر محضر وتوصيات لجنة التحقيق ومرفقاته سرية للغاية ولا يجوز -4القرار المناسب على ضوء توصيات لجنة التحقيق. 

يعاقب تأديبيا كل من يدلي بمعلومات كاذبة أو -5حق في ذلك. نشر أي جزء منها أو إفشاء محتوياتها لأي شخص ليس له 
 مضللة إلى لجنة التحقيق وهو يعلم بذلك.

الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني. دراسة تحليلية أبو سيدو، علا جودت.  2
 .155. ص:مقارنة. مرجع سابق

جاري  1996سئولية التأديبية للموظف العام في فلسطين بموجب نظام الخدمة المدنية لسنة المأبو عمارة، محمد علي:  3
 .343. ص:مجمد التطبيق. مرجع سابق 1998لسنة  4التطبيق وقانون الخدمة المدنية رقم 
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على شكل مجالس  أو شبه قضائي اً قضائي اً ويحبذ الباحث لو أن المشرع الفلسطيني أضفى طابع
ا فعل المشرع في قانون الخدمة المدنية كم وتوقيع العقوبة بالتحقيقعلى السلطة المختصة  تأديبية

والمشرع  ،المصري الذي تبنى النظام الرئاسي والنظام القضائي في قانون العاملين المدنيين بالدولة
الأردني الذي تبنى النظام الرئاسي والنظام شبه القضائي في نظام الخدمة المدنية، وذلك لإعمال 

 تأديبية.لتعسف السلطات الرئاسية في توقيع العقوبات ال منطق الضمان ومنعاً 

  التأديبيةالمطلب الثالث: الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم 

بصدور قرار  التأديبيةبحق الموظف المخالف بعد الكشف عن الجريمة  التأديبية الإجراءاتتبدأ 
يعتبر تحديد حيث التي يبدأ بها التحقيق،  والإجراءاتالخطوات  أول باعتبارهالتحقيق  إلى الإحالة

 إغفالهاالجوهرية التي يترتب على  الأمورالتحقيق من  إلى الإحالةقرار  بإصدارختصة السلطة الم
يجوز التحقيق مع ، لذلك لا المترتبة عليه الإجراءاتنتيجة هامة وهي بطلان التحقيق وكافة 

التابع لها الموظف سلوك  الإداريةلجهة ويجب على االموظف من غير الجهة التي حددها المشرع، 
ولتوضيح ذلك فقد  ،التأديبية الإجراءاتعند ممارستها لكافة  الإداري الذي رسمه المشرع الطريق 

والجهة  ،(الأولفي )الفرع  التحقيق إلى بالإحالة الجهة المختصةفي هذا المطلب  تناول الباحث
 تجاه الموظف المشتبه به في )الفرع الثاني(. الإداري المختصة في مباشرة التحقيق 

 الجهة المختصة بالإحالة إلى التحقيق الفرع الأول:

المشرع المصري صراحة الجهة المختصة بالإحالة إلى التحقيق في قانون العاملين  لم يحدد
، وأمام هذا الفراغ التشريعي في هذا الشأن فقد ذهب جانب 1978( لسنة 47المدنيين بالدولة رقم )

يق هي السلطة المختصة بالتأديب، وذلك إلى إن السلطة المختصة بالإحالة إلى التحق 1من الفقه
 إلى الإحالةمنح الجهة المختصة بتوقيع العقوبة سلطة  الذي المشرع الفلسطينيعلى عكس 

 " :بقوله( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني 69المادة ) المشرع في التحقيق، وهذا ما نص عليه
لك سلطة توقيع العقوبة على الموظف، وفيما ممن يم تأديبيةالتحقيق على مخالفة  إلى الإحالةتكون 

                                                           
. كنعان، 295ص: القضاء الإداري. الكتاب الثالث. قضاء التأديب. دراسة مقارنة. مرجع سابق.الطماوي: سليمان محمد:  1

 .226ص: النظام التأديبي في الوظيفة العامة. مرجع سابق.نواف: 
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لجنة  إلى إحالتهبعد  إلالفت النظر لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف  أوعدا عقوبة التنبيه 
ذلك بالتسجيل في محضر خاص، ويكون القرار الصادر  إثبات، ويتم أقوالهللتحقيق معه وسماع 
 .1"بتوقيع العقوبة مسبباً 

المشرع الفلسطيني قد حدد السلطة المختصة بالتحقيق مع  أنسابق نجد وباستقراء نص المادة ال
ذاالموظف العام بالسلطة التي تملك سلطة توقيع العقوبة عليه،  كانت هذه السلطة غير محددة  وا 

التأديبي يكون للسلطة التي عينته استناداً للقاعدة الإدارية من يملك سلطة التعيين  ن الاختصاصفإ
لفت النظر لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف  أو، وباستثناء عقوبة التنبيه ديب يملك سلطة التأ

، وتثبيت ذلك في محضر رسمي ويكون قرارها بهذا أقوالهلجنة تحقيق لسماع  إلى إحالتهبعد  إلا
 الوظيفية: الموظفين حسب الفئةللتحقيق بين  الإحالة، وقد ميز المشرع في 2مسبباً  الشأن

 .3وتشمل من يعين بدرجة وزير من رؤساء الدوائر الحكومية: خاصةالفئة ال موظفو -1

وهذا النص  ،التحقيق إلىموظفي الفئة الخاصة  بإحالةالمشرع الفلسطيني الجهة المختصة  يحددلم 
موظفي  بإحالةيحدد الجهة المختصة  أنبالمشرع الفلسطيني  الأحرى انه كان  إذ ،موضع انتقاد

عدم ذكر الجهة  أن إلا الفئات الوظيفية، باقي موظفي كما فعل معالتحقيق  إلىالفئة الخاصة 
اختصاص مجلس الوزراء الذي  يستبعدالتحقيق لموظفي الفئة الخاصة لا  إلى بالإحالةالمختصة 

 .4يعتبر السلطة الرئاسية لهذه الفئة من الموظفين

كون مسؤوليات العليا، وت والإشرافيةوتشمل الوظائف التخطيطية الفئة العليا:  موظفو -2
الدوائر الحكومية في المجالات التخصصية  أهدافعلى تنفيذ  الإشرافموظفي هذه الفئة 

ا، ويشترط فيهم توفر لتنفيذه والإجراءاتالمختلفة ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات 
الوكلاء والوكلاء المساعدين المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، ويتم تعيين 

                                                           
 .2005لسنة  4المعدل بالقانون رقم  1998لسنة  4( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 69المادة ) 1
 .62. مرجع سابق. ص:1998عمرو، عدنان: شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام  2
 .2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )9المادة ) 3
. جامعة النجاح التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني. دراسة مقارنةاسمر، علاء "محمد يحيى" عاهد:  4

 .8. ص:2012الوطنية. 
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ما يعادلها، وتحدد الرواتب  أوورؤساء الدوائر والمديرين العامين من موظفي هذه الفئة 
للدرجة الوظيفية الواردة في قرار  وسائر الحقوق المالية لشاغلي وظائف هذه الفئة وفقاً 

 .1القانون  لأحكامالتعيين وفقا 

 بقرار من مجلس الوزراء بناءً  التأديبيةموظفي الفئة العليا للتحقيق على المخالفات  إحالةوتكون 
 .2على طلب من رئيس الدائرة الحكومية التابعين لها

 :3موظفي باقي الفئات الوظيفية إحالة -3

 إداريةمستشار ممن يمتلكون مهارات  أووتشمل من يعين بوظيفة مدير ": الأولىالفئة  -أ
 وبة.قانونية، ويشترط فيهم توفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطل أو

الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التخصصية في مختلف المجالات وتكون مسؤوليات   -ب
 والإداريةالتخصصية في المهن الطبية والهندسية  بالأعمالموظفي هذه الفئة القيام 

ا، والقانونية والمالية والمحاسبية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية وغيره
ي الدوائر الحكومية التي تتطلب مهارات تخصصية محددة، ويتم وتضم هذه الفئة موظف

ما يعادلها  أووقيادية من بين موظفي هذه الفئة  إداريةاختيار من يمتلكون مهارات 
الشعب  ورؤساء الأقسامالوسطى، كرؤساء  والإشرافية الإداريةلشغل الوظائف 

 والوحدات.

السكرتارية من طباعة وحفظ  وأعمالة وتشمل الوظائف الفنية والكتابيالفئة الثالثة:  -ت
 وثائق وغيرها.

وتشمل الوظائف الحرفية في مجالات التشغيل والصيانة والحركة والنقل الفئة الرابعة:  -ث
 ومحطات القوى وغيرها.والورش الميكانيكية والكهربائية 

 .4"الفئة الخامسة: وتشمل وظائف الخدمات كالحراس والسعاة ومن في حكمهم -ج

                                                           
 .2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4الفلسطيني رقم )( من قانون الخدمة المدنية 2-9المادة ) 1
 .2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4أ( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )-71لمادة ) 2
 .2005نة ( لس4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )9المادة ) 3
 .2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )9/1المادة ) 4
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بالجهة المختصة بفرض فما دون للتحقيق  الأولىموظفي الفئة  بإحالةة المختصة الجه وتكون 
( من 88/2المشرع في المادة )، وهذا ما نص عليه 1العقوبة وهو رئيس ديوان الموظفين العام

فيما عدا موظفي الفئتين الخاصة والعليا اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني بقوله: "
 بالتنسيق مع الدائرة الحكومية المختصة قراراً  من يفوضه بذلك خطياً  أورئيس الديوان يصدر 

ويشمل القرار مهمة اللجنة ومكان وزمان  أقوالهبتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف وسماع 
 .2انعقادها"

 لإحالةاللتحقيق وطلب  الإحالةقرار  إصدارفي  الإدارةوفي هذا الصدد لا بد من التفريق بين سلطة 
 بإحالة للتحقيق هو الطلب من الجهة التي تملك الاختصاص قانوناً  الإحالةللتحقيق، فطلب 
من قانون الخدمة المدنية  3(/أ71، فعلى سبيل المثال منح المشرع في المادة )الموظف للتحقيق

 إلىموظف ال بإحالةسلطة الطلب من مجلس الوزراء الرئاسية لموظفي الفئة العليا  الجهةالفلسطيني 
ينطبق على باقي الفئات الوظيفية حيث يقتصر دور الجهة الرئاسية على  الأمرق، وهذا التحقي

 .4الموظف للتحقيق معه إحالةالطلب من ديوان الموظفين العام 

 الفرع الثاني: الجهة المختصة في مباشرة التحقيق الإداري تجاه الموظف المشتبه به

ن ي المخالفات التي يرتكبها الموظفو الجهات التي تتولى التحقيق فبين لقد ميز المشرع الفلسطيني 
الفئة العليا  بالمخالفات التي يرتكبها موظفوالتحقيق  أناط إذحسب الفئة الوظيفية لكل موظف، 

، من موظفين لا تقل درجاتهم عن درجة الموظف المحال للتحقيقبلجنة يشكلها مجلس الوزراء 
 ثم ترفع توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً  لهابأعماحيث تقوم هذه اللجنة 

 . 5القانون  لأحكام

                                                           
 .7. ص:التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني. دراسة مقارنةاسمر، علاء "محمد يحيى" عاهد:  1
( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4لخدمة المدنية الفلسطيني رقم )( من اللائحة التنفيذية لقانون ا2-88المادة ) 2

2005. 
والتي تنص: "تكون إحالة موظفي الفئة العليا للتحقيق على المخالفات التأديبية بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من  3

 رئيس الدائرة الحكومية التابعين لها".
 .9. ص:التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني. دراسة مقارنةد: اسمر، علاء "محمد يحيى" عاه 4
 .2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )71انظر المادة ) 5
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القانونية التي رسمها المشرع في  الإجراءات إتباعوبالتالي فان التحقيق مع موظفي الفئة العليا دون 
ن ما ترتب عليه بطلانه وبطلا إلىمما يؤدي  ،القانون يترتب عليه مخالفة القرار الصادر للقانون 

 .1أخرى  قراراتمن 

ينتمون لهذه  نمع الموظفين الذيفيتولى التحقيق دون الفئة الخاصة والعليا  الأخرى الفئات  أما
لهذا الغرض، ويتم تشكيل هذه اللجنة بصورة مؤقتة للنظر  الفئات لجنة خاصة تشكل خصيصاً 

ومكان وزمان  أعضائهاحدد عدد بقرار من رئيس ديوان الموظفين العام الذي ي بمخالفة محددة
( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 88، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة )2انعقادها

 الإحالةيحال الموظف للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق، ويتضمن قرار  -1الفلسطيني بقوله: "
لفئتين الخاصة والعليا يصدر رئيس الديوان فيما عدا موظفي ا -2. إليهبالمخالفات المنسوبة  بياناً 
بتشكيل لجنة للتحقيق مع  بالتنسيق مع الدائرة الحكومية المختصة قراراً  من يفوضه بذلك خطياً  أو

تتكون اللجنة من  -3ويشمل القرار مهمة اللجنة ومكان وزمان انعقادها.  أقوالهالموظف وسماع 
للجنة ويشارك في  ويعين احدهم ليكون رئيساً  ضاءأععدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة 

 .3"الأقلعضوية اللجنة مندوب عن الدائرة الحكومية التابع لها الموظف على 

يحدد مدة  أنبالمشرع الفلسطيني  الأحرى نه كان إ إذ، انتقاد موضعهذا النص  أنويرى الباحث 
وغير محدد  اً يبقي عمل اللجنة مفتوحن لا ، وأهامهمتها خلال إنهاءزمنية يلزم بها لجنة التحقيق 

ثر لما لذلك من أ ؛حتى لا يبقى الموظف في مركز قانوني غير مستقر فترة طويلة من الزمن ،المدة
نتاجهنفسي على الموظف   .بالمرفق العام الذي يعمل به وا 

                                                           
، 9/6/2001.الصادر بتاريخ 9991لسنة  66حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم  1

 http://muqtafi.birzeit.edu/.والمنشور على موقع المقتفي: 
 .22. ص:التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني. دراسة مقارنةاسمر، علاء "محمد يحيى" عاهد:  2
( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4)( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 88المادة ) 3

2005. 
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سلطة تضع ال( من قانون العاملين المدنيين بالدولة على انه: "81فقد نصت المادة )في مصر  أما
جراءاتالمخالفات والجزاءات المقررة لها  أنواعالمختصة لائحة تتضمن جميع   .1التحقيق" وا 

دون غيرها  الإداريةتختص النيابة نه: "( مكرر من ذات القانون على أ79ة )كما نصت الماد
 بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا، كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق في المخالفات الناشئة

من هذا القانون، وعلى  (77)من المادة  (2،4)المحظورة الواردة بالبندين  الأفعالعن ارتكاب 
وقائع  أوتوقف ما تجريه من تحقيق في واقعة  أنالمختصة بالنسبة لسائر المخالفات  الإداريةالجهة 

 إحالة إخطارهاور قد بدأت التحقيق فيها، وعلى هذه الجهة ف الإداريةكانت النيابة  إذاوما يرتبط بها 
الفقرتين  أحكامتصرف يخالف  أو إجراءكل  ، ويقع باطلاً الإداريةالنيابة  إلىالتحقيق بحالته  أوراق

 أشهرتنتهي من التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا خلال ستة  أن الإداريةالسابقتين، وعلى النيابة 
 .2اتصال علمها بها" أو إليهاالمخالفة  إحالةمن تاريخ 

الاختصاص بمباشرة التحقيق مع الموظف يتولاه  أنستقراء نصوص المواد السابقة يتضح لنا وبا
 :جهتين إحدى

 الإدارية السلطة -أ

وذلك ، المشتبهالتحقيق مع الموظف  بإجراء الأصيلتعتبر السلطة الرئاسية صاحبة الاختصاص 
لتحقيق في جميع المخالفات ا بإجراءحيث تقوم  ،هو امتداد للسلطة الرئاسية التأديب أن أساسعلى 

( مكرر من قانون العاملين 79التي يرتكبها الموظف، وذلك باستثناء الحالات التي حددتها المادة )
من صلاحية السلطة الرئاسية وجعلتها من اختصاص النيابة  وأخرجتهاالمدنيين على سبيل الحصر 

هذا الموظف ممارسة التحقيق  إليهاينتمي التي  الإداريةلهذا الحق تستطيع الجهة  وأعمالاً  ،الإدارية
 :الآتيين الأسلوبين بأحد

بالتحقيق مع الموظف المشتبه به عن طريق تكليف احد الرؤساء  الإداري يقوم الرئيس  أن -1
 المباشرين له بذلك.

                                                           
 .1978( لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )81المادة ) 1
 .1978( لسنة 47( مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )79المادة ) 2
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الشؤون القانونية  إدارةمتخصصة ملحقة بالجهة الرئاسية وهي  إدارةيقوم بالتحقيق معه  أن -2
للاختصاص  وفقاً  الإداري للرئيس  ، ويكون التصرف بالتحقيق متروكاً قيقاتالتح إدارة أو

 .1بالتصرف بالتحقيق
 الإداريةالنيابة  -ب

الاختصاصات التي خولها لها المشرع بوصفها ممثلة للمجتمع والدولة في  الإداريةالنيابة  تمارس
الموظفين  أداءية حسن في كفا حماية سيادة القانون ورعاية مفهوم الصالح العام للشعب ممثلاً 

هذا الاختصاص على  الإداريةوظائفهم، وتمارس النيابة  لإعمالالعموميين ومن في حكمهم 
، في مجال الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق والتأديبية الإداريةفهي لا تحل محل السلطة  استقلال

نما  أعلاه إليهالمشار  ، وينحصر اختصاصها وفقا لنص المادة2تمارس هذا الاختصاص بجانبها وا 
 فيما يلي:

التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا والتي تبدأ بدرجة مدير عام وذلك عما يبدر منهم من  -1
 وظيفتهم. بأعمالمالية تتصل  أو إداريةمخالفات، سواء 

المحظورة التي وردت في البندين  الأفعالالتحقيق في المخالفات التي تنشأ عن ارتكاب  -2
الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة  الأحكام(، وهي مخالفة 77من المادة ) 2،4

 أوالتقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة  أو والإهمالالخاصة 
 أوالهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات  أو الأخرى العامة  الأشخاصاحد 

ذلك بصفة  إلىيؤدي  أنيكون من شأنه  أوالمساس بمصلحة من مصالحها المالية 
 .3مباشرة

                                                           
. لم تذكر الطبعة. الإسكندرية: منشأة دراسة مقارنة أصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية.ياقوت، محمد ماجد:  1

 .319. ص:2000المعارف. 
. لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار الكتب القانونية. مبادئ التأديب المستخلصة من أحكام الإدارية العلياالادغم، جلال احمد:  2

 100ص: 2010
وتعديلاته حتى القانون رقم  1978( لسنة 47ولة رقم )شرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدالبهي، سمير يوسف:  3
 .616-615. ص:1998. لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار الكتب القانونية. 1994( لسنة 203)
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عند ممارسة اختصاصها  الإداريةالمشرع المصري اوجب على الجهة  أن إلى الإشارةوتجدر 
كانت  إذاتوقف ما تجريه من تحقيق في أي واقعة وما يرتبط بها  أنبالنسبة لسائر المخالفات 

التحقيق  الوراق إحالةبذلك  إخطارهالجهة فور فيها، وعلى تلك ا التحقيق بدأتقد  الإداريةالنيابة 
بالتحقيق في مخالفة يمنع الجهة  الإداريةقيام النيابة  أن، وهذا يعني الإداريةالنيابة  إلىبحالته 

 الإداريةالرئاسية للموظف المتهم من مباشرة التحقيق، وبذلك يكون المشرع المصري قد جعل النيابة 
وهو  الإداري لتحقيق رغم ما في ذلك من مساس بسلطات الرئيس هي صاحبة الولاية العامة في ا

 .1والتأديبفي التحقيق والمساءلة  الأصيلصاحب الاختصاص 

من المشرع الفلسطيني عندما جعل سلطة  اً توفيق أكثرالمشرع المصري كان  أنويرى الباحث 
 ،الإداريةن اختصاص النيابة م جزائياً  التي لا تشكل جرماً  والمالية الإداريةالتحقيق في المخالفات 

نيابة إدارية متخصصة في متابعة  بضرورة تشكيللذلك يهيب الباحث بالمشرع الفلسطيني 
 منذ لحظة اكتشافها حتى صدور حكم قضائي فيها. التأديبية مخالفاتال

 ذي الحجيةلحكم الجنائي الطبيعة القانونية ل: الثاني المبحث

يرة واهتمام واسع لما يترتب عليها من نتائج خطيرة تمس المال تحظى الأحكام الجنائية بأهمية كب
والنفس والحياة، حيث إنها تضع حداً للدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة، وبالتالي فهي تتطلب 
العديد من الضمانات التي تجعل الحكم عنواناً للحقيقة والعدالة من ناحية، وعدم جواز محاكمة 

ذي لحكم الجنائي ل الطبيعة القانونية، ولتوضيح 2مرة أخرى من ناحية أخرى المتهم على ذات الفعل 
وأنواع الأحكام الجنائية في  ،الحكم الجنائي في )المطلب الأول( مفهومالباحث  تناولفقد  الحجية

 حجية الحكم الجنائي في )المطلب الثاني(. و )المطلب الثاني(

 

 
                                                           

 .575. ص:1985. لم تذكر الطبعة. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. القضاء الإداري الحلو، ماجد راغب:  1
جية القرارات والأحكام الجزائية في المجال التأديبي. دراسة مقارنة بين القانونين المصري المجدلاوي، مخيمر يوسف: ح 2

 .94. ص:2013. جامعة الأزهر. والفلسطيني
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 الحكم الجنائي مفهومالأول:  المطلب

مسلك المشرع المصري والأردني في ذلك،  للحكم الجنائي سالكاً  ع المشرع الفلسطيني تعريفاً لم يض
الفقه للتصدي لوضع تعريف محدد للحكم الجنائي، إلا انه و وهذا بدوره فتح المجال أمام القضاء 

قضاء للحكم الجنائي في ال وبالرغم من المحاولات العديدة والبحث المستمر لم يجد الباحث تعريفاً 
نما تعريفاً  ،الفلسطيني للحكم بوجه عام حيث عرفته محكمة النقض الفلسطينية بأنه: "قرار تصدره  وا 

في موضوعها أو في مسألة يتعين  للقانون فصلاً  المحكمة في خصومة مطروحة عليها طبقاً 
 .1حسمها قبل الفصل في الموضوع"

حيث عرفه الدكتور حسن  ،للحكم الجنائي تناول الفقهاء العديد من التعريفاتأما في الفقه فقد 
 .2الرأي الذي تنتهي إليه المحكمة في الموضوع المطروح أمامها :المرصفاوي بأنه

 ونلاحظ أن هذا التعريف موسع يتسع للحكم بصفة عامة وليس للحكم الجنائي بصفة خاصة.

صومة المطروحة القرار الذي تصدره المحكمة في الخ :وعرفه الدكتور محمود نجيب حسني بأنه
وتفصل في موضوعها أو في مسالة يتعين حسمها قبل الفصل في  ،للقانون  أمامها طبقاً 
 .3موضوعها

 ،ونلاحظ بأن هذا التعريف لم يلتفت إلى طبيعة الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الجنائي
وى الجنائية مادام يتعلق بالدع ،من محكمة مدنية ن كان صادراً حتى وا   واعتبر الحكم جنائياً 

 المنظورة أمامها.

                                                           
، 15/5/2006. الصادر بتاريخ 2006لسنة  9حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله في الدعوى الجزائية رقم  1

 http://muqtafi.birzeit.edu/.تفي: والمنشور على موقع المق
. لم تذكر الطبعة. الإسكندرية: منشأة المعارف. المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائيةالمرصفاوي، حسن صادق.  2

 .748.ص:2000
ة. لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار النهضة العربي قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية.حسني، محمود نجيب.  3

 .48.ص:1977
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القرار الذي تصدره هيئة قضائية ذات ولاية عامة في  :وعرفه المستشار وحيد محمود إبراهيم بأنه
 .1دعوى جنائية بالفصل في مرحلة فيها أو إنهائها

فهو أكثر دقة ووضوحا  عناصر الحكم الجنائي ومكوناته كافةويرى الباحث بأن هذا التعريف يشمل 
 على مفهومه، ويميزه عن غيره من الأحكام المدنية والإدارية والتجارية. ودلالة

 الثاني: أنواع الأحكام الجنائية المطلب

تقسم الأحكام الجنائية من حيث صدورها في مواجهة المتهم أو في غيابه إلى أحكام حضورية 
فاصلة في وأحكام غيابية، ومن حيث فصلها في موضوع الدعوى أو عدم فصلها إلى أحكام 

الموضوع وأحكام سابقة على الفصل في الموضوع، ومن حيث قابليتها للطعن إلى أحكام ابتدائية 
لما يترتب  الثاني والثالث نظراً  انالنوع ، وما يهمنا في هذا التقسيم هما2وأحكام نهائية وأحكام باتة

بإيجاز الباحث وضح وف يمام السلطات التأديبية، لذا سعليها من آثار قانونية تمس حجية الحكم أ
 المقصود بهذه الأحكام. 

: هو الحكم القطعي الذي يحسم النزاع وينهي الخصومة الحكم الفاصل في موضوع الدعوى -1
 ويقضي بالبراءة أو الإدانة مطبقاً  ،ويفصل في جميع الطلبات والدفوع المطروحة على القاضي

 .3قانون العقوبات على الفعل المسند إلى المتهم

التهمة ولا يفصل لحكم غير الفاصل في موضوع الدعوى: هو الحكم الذي لا يقطع في موضوع ا-2
نما يقتصر دوره في حسم بعض المشاكل التي تثيرها إجراءات الدعوى في النزاع كالمسائل التي  ،، وا 

أو التي تحضر للنظر في الدعوى  ،أو تلك التي تمهد للفصل في الخصومة ،تفرعت عن الخصومة
 .4أو التي تتعلق باتخاذ إجراء احتياطي أثناء نظر الدعوى  ،م فيهاوالحك

                                                           
 .176. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  1
 .5. ص:2014. جامعة الأزهر. اثر الحكم الجزائي على الوظيفة العامةأبو عودة، احمد فتحي إبراهيم.  2
 .60. ص:ى الجنائية. مرجع سابققوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعو حسني، محمود نجيب.  3
 .351. ص: التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقمناصرة، عيسى محمد عيسى:  4
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الحكم الابتدائي: هو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والقابل للطعن بالاستئناف أو -3
 المعارضة.

الحكم النهائي: هو الحكم الذي لا يجوز استئنافه، إما لصدوره من محكمة الدرجة الثانية، أو انه -4
ن محاكم الدرجة الأولى ولكن القانون لا يجيز استئنافه، أو انه قابل للاستئناف ولكن صادر ع

 .1موعد الاستئناف قد انقضى

الحكم البات: هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف أو النقض، -5
يه، أو لفوات مواعيد إما لصدروه غير قابل للطعن، أو لأنه أصبح كذلك لاستنفاذ طرق الطعن ف

 .2للحقيقة الطعن دون حصوله، فما قضى به أصبح عنواناً 

 الثالث: حجية الحكم الجنائي المطلب

يحوز الحكم الجنائي الصادر عن المحكمة الجنائية التي لها ولاية الفصل في الدعوى المنظورة 
القطعية، وتعد هذه  أمامها حجية الأمر المقضي به أمام أي محكمة أخرى عند اكتسابه الدرجة

 في )الفرع الأول( تعريف الحجية الباحث بين، ولتوضيح ذلك سوف ي3الحجية من النظام العام
وأجزاء الحكم الجنائي  في )الفرع الثاني( وشروط الحكم الجنائي الحائز للحجية أمام السلطة التأديبية

 .في )الفرع الثالث( التي تحوز الحجية

 

 

 

                                                           
سير الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة  -الإجراءات الجنائية. مرحلة جمع الاستدلالاتأبو عامر، محمد زكي:  1

لم تذكر الطبعة. بيروت: منشورات الحلبي  والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. -والحكم -يقوالتحق -بها
 .1011. ص:2010الحقوقية. 

سير الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة  -الإجراءات الجنائية. مرحلة جمع الاستدلالاتأبو عامر، محمد زكي:  2
 .1011. ص:في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. مرجع سابق والطعن -والحكم -والتحقيق -بها

 .137. ص:العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية. دراسة مقارنة. مرجع سابقالجمعات، اكرم محمود:  3
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 ية الحكم الجنائي: تعرف حجالفرع الأول

للحقيقة، ولا يجوز للمحكمة التي  اعتبار الحكم الصادر في الدعوى عنواناً  يقصد بالحجية عموماً 
 .1أصدرته أو المحاكم الأخرى إعادة النظر بالدعوى، حيث تفترض الحقيقة فيما قضى به الحكم

ة التي أصدرته وأمام فالحجية تعني أن الحكم الجنائي يحوز قوة الأمر المقضي به أمام المحكم
ذا أثار أ غيرها من المحاكم حد الخصوم ذات النزاع من جديد يجب على أو الجهات الإدارية، وا 

 .2للحقيقة المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى، بحيث يصبح حكمها في هذا النزاع عنواناً 

صدر بحقها ونستخلص من هذا التعريف بأن حجية الحكم الجنائي تحول دون النظر بخصومة قد 
 .3حكم سابق إذا تعلقت الخصومة بنفس الحق والمحل والسبب

( من 388حيث نص المشرع الفلسطيني في المادة ) ،وتجد الحجية سندها في نصوص القوانين
: "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى على أنه 2001( لسنة 3قانون الإجراءات الجزائية رقم )

، كما 4ا إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون"الجزائية فلا يجوز إعادة النظر فيه
( من ذات القانون على انه: "لا يجوز الرجوع في الدعوى الجزائية بعد الحكم 389نصت المادة )

على الحجية غالبية التشريعات ، كما نصت 5فيها نهائيا بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة"
من قانون  7(455والمادة ) 6(454شريع المصري الذي نص عليها في المادة )ائية المقارنة كالتالجن

                                                           
سكندرية: منشأة . الطبعة الرابعة. الإحجية الأحكام المدنية والجنائية في ضوء القضاء والفقهالشورابي، عبد الحميد:  1

 .11. ص1996المعارف. 
. لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار النهضة العربية. لم يذكر حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدنيالذهبي، ادوارد غالي:  2

 .39تاريخ الننشر. ص:
رنة بين القانونين المصري حجية القرارات والأحكام الجزائية في المجال التأديبي. دراسة مقاالمجدلاوي، مخيمر يوسف:  3

 .102. ص:والفلسطيني. مرجع سابق
 .2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )388المادة ) 4
 .2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )389المادة ) 5
لا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق والتي تنص: "... إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، ف 6

 المقررة في القانون".
والتي تنص: "لا يجوز الرجوع في الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو  7

 بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة".
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 1(331والتشريع الأردني الذي نص عليها في المادة ) 1950لسنة  (150)الإجراءات الجنائية رقم 
 .1961لسنة  (9)من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 

 هذاالحكم الجنائي الحجية استنف يشترط لاكتساب نهأالسابقة النصوص القانونية  من ويتضح لنا
أو كان غير قابل للطعن فيه  ،جميع طرق الطعن، فإذا استنفذ الحكم جميع طرق الطعن المقررة

، وهذا ما يعرف بقوة الشيء المحكوم فيه، وهو أن يكون الحكم غير قابل 2للحقيقة يصبح عنواناً 
فيكون له حجة الأمر المقضي به سواء  ،عن والمعارضةللط للطعن أو المعارضة، أما إذا كان قابلاً 

، وتبقى له هذه الحجية إلى أن تزول بإلغائه أو غيابياً  حضورياً  أو نهائياً  كان الحكم ابتدائياً 
على ذلك  ، وبناءً وبالنقض إذا كان نهائياً  وبالاستئناف إذا كان ابتدائياً  بالمعارضة إذا كان غيابياً 
لحجية الأمر المقضي به والعكس غير  حائزاً  لأمر المقضي به يكون حتماً فان كل حكم يحوز قوة ا

، وتعتبر حجية الأمر المقضي به من النظام العام ويجوز التمسك بها في جميع ادوار 3صحيح
 .4التحقيق والمحاكمة والحكم والطعن

 :5ويترتب على قوة الشيء المقضي به مجموعة من الآثار والتي تتمثل بما يلي

 ه.جوز تغيير الحكم أو إلغاؤ لا ي -1

يجوز للمحاكم الأخرى نظر الواقعة المحكوم فيها من جديد ولو تحت وصف قانوني  لا -2
 مختلف أو أدلة جديدة، وهذا ما يعرف بالجانب السلبي لقوة الأمر المقضي به.

                                                           
آخر تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه  والتي تنص: "ما لم يكن هنالك نص 1

ذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا  بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الإسقاط أو بالإدانة. وا 
 قانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك".يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في ال

حجية القرارات والأحكام الجزائية في المجال التأديبي. دراسة مقارنة بين القانونين المصري المجدلاوي، مخيمر يوسف:  2
 102. ص:والفلسطيني. مرجع سابق

 .180-179. ص:سابق حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجعإبراهيم، وحيد محمود:  3
حجية القرارات والأحكام الجزائية في المجال التأديبي. دراسة مقارنة بين القانونين المصري المجدلاوي، مخيمر يوسف:  4

 .103ص: والفلسطيني. مرجع سابق.
لفكر العربي. الجزء الأول. لم يذكر مكان النشر: دار ا الإجراءات الجنائية في التشريع المصري.سلامة، مأمون محمد:  5

 .303. ص:1988
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افتراض الحقيقية فيما قضى به الحكم أمام الجهات القضائية الأخرى، وهذا ما يعرف  -3
 الايجابي لقوة الأمر المقضي به. بالجانب

نه الحقيقة، وتكمن الحكمة ن تنتهي بحكم والذي يعتد به على أائية ألا بد لكل دعوى جن وبالتالي
والذي يعني ثبات المراكز القانونية  ،من وضع هذه القاعدة إلى عدة اعتبارات كالاستقرار القانوني

 ،طعون لا تنتهي متعلقة بدعوى واحدة ووضوحها في المجتمع، وعدم إضاعة وقت القضاء في
للطعون، بالإضافة إلى أن استقرار الأحكام  وكذلك احترام أحكام القضاء حتى لا تبقى محلاً 

 .1النهائية تساعد قانون العقوبات على تحقيق وظيفته المانعة من ارتكاب الجرائم

 أديبية: شروط الحكم الجنائي الحائز للحجية أمام السلطة التالفرع الثاني

يتطلب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية توافر عدة شروط في الحكم الجنائي لكي ينتج 
آثاره العقابية في أي مجال يمكن أن يحدث فيه هذا الأثر، إذ أن هذه الشروط ضرورية لكي يحوز 

القضائية الحكم الجنائي قوة الأمر المقضي به أمام الجهة القضائية التي أصدرته والجهات 
هيئة من  اً وان يكون صادر  ،الأخرى، وتتمثل هذه الشروط بصدور الحكم من محكمة وطنية

وان يكون متعلقاً بمسالة جنائية، وان يكون قطعياً فاصلًا في موضوع الدعوى الجنائية،  ،قضائية
اول هذه نوسنت وان يكون سابقاً على الفصل في الدعوى التأديبية، ،باتاً واجب التنفيذوان يكون 

 ما يلي:الشروط بشيء من التفصيل في

 أن يكون الحكم الجنائي صادر من محكمة وطنية أولًا:

ثر ليمية القوانين الجنائية، إذ أن ألمبدأ إق عن محكمة وطنية استناداً  اً يجب أن يكون الحكم صادر 
ه إلى أي دولة دون أن يمتد أثر  ،على إقليم الدولة التي صدر فيها الحكم الجنائي يكون قاصراً 

وبالتالي لا يكون للأحكام الأجنبية أي حجية على  ،أخرى، وقواعد القانون الجنائي من النظام العام
ما لم يكن هناك اتفاق بين الدولتين بهذا الخصوص، إلا أن ذلك لا يمنع  ،السلطات التأديبية

                                                           
 .302. ص:الإجراءات الجنائية في التشريع المصري. الجزء الأول. مرجع سابقسلامة، مأمون محمد:  1
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دلة الاتهام على حدوث الواقعة من أ القاضي الإداري من الاستناد إلى الحكم الأجنبي باعتباره دليلاً 
 .1المسندة إلى الموظف محل المساءلة التأديبية

 : أن يكون الحكم الجنائي صادر من هيئة قضائيةثانياً 

من جهة قضائية  اً لكي يكتسب الحكم الجنائي الحجية أمام السلطة التأديبية يجب أن يكون صادر 
 ة عليها، ويعتبر الحكم الجنائي صادراً ذات اختصاص في النظر في المسائل والدعاوى المعروض

ومن الجهة التي خولتها القوانين النظر  ،بشأن مسالة جنائية من جهة قضائية مختصة مادام صادراً 
، ويستوي في ذلك أن تكون الجهة القضائية التي أصدرت الحكم من جهات 2في هذه المسألة

الخاص والدينية، أو من جهات القضاء القضاء العادي كالمحاكم المدنية والتجارية والجزائية 
ن أحكام المحاكم الخاصة حائزة لقوة الشيء المقضي كالمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، إذ إ

مادام قد تم إنشاء هذه المحاكم بموجب قانون يحدد اختصاصها  ،به أمام جهات القضاء الأخرى 
ائية  يكتسب الحجية أمام المحكمة الجنلا ، ويترتب على ذلك أن الحكم التأديبي3قبل نشوء الدعوى 
 .4من جهة قضائية ولو كان صادراً 

 أن يكون الحكم الجنائي متعلقا بمسألة جنائية لثاً:ثا

ذا كانت المحاكم الجنائية هي صاحبة  إذا كان فاصلاً  يعتبر الحكم جنائياً  في دعوى جنائية، وا 
أن المحاكم المدنية قد تفصل في هذه إلا  ،الاختصاص الأصيل بالفصل في الدعاوى الجنائية

( من قانون 189ة )المشرع الجزائي الفلسطيني في الماد نص عليه، وهذا ما 5الدعاوى استثناءً 
 :بقوله 2001لسنة  (3)رقم  الفلسطيني ئيةالإجراءات الجزا

                                                           
موسوعة القضاء التأديبي وطرق الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا والحديث في إسماعيل، خميس السيد:  1

 .306-305. ص:الدعاوى الإدارية والتأديبية. مرجع سابقالفتاوى والأحكام التأديبية وصيغ 
 .111. ص:حجية الحكم الجنائي أمام مجالس التأديب. دراسة تطبيقية مقارنة. مرجع سابقالعيزري، عبد الله بن سعد:  2
النهائي حجية الحكم . منقول عن ربيعة، بوقراط: 572. ص:1991. جامعة القاهرة. استقلال القضاءعبيد: محمد كامل:  3

 .86. ص:2011الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية.  أمام سلطات التأديب الإدارية بالجزائر.
 .304. ص:الإجراءات الجنائية في التشريع المصري. الجزء الأول. مرجع سابقسلامة، مأمون محمد:  4
 .109. ص:. دراسة تطبيقية مقارنة. مرجع سابقحجية الحكم الجنائي أمام مجالس التأديبالعيزري، عبد الله بن سعد:  5
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دارتها منوطان برئيسها. -1  "ضبط الجلسة وا 

مة استحسان أو استهجان، أو احدث أثناء انعقاد الجلسة علا إذا بدر من احد الحاضرين -2
 ضوضاء بأية صورة كانت، أو أتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيسها بطرده.

إذا أبى الإذعان أو عاد بعد طرده أمر رئيسها بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام ويكون  -3
 .هذا الحكم باتاً 

يسها أن يوقع عليه أثناء إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، كان لرئ -4
 انعقاد الجلسة ما لرئيسه توقيعه من الجزاءات التأديبية.

 للمحكمة قبل انتهاء الجلسة الرجوع عن الحكم الذي تصدره". -5

رقم  من قانون المرافعات المصري  1(104المشرع الجزائي المصري في المادة ) وقد نص على ذلك 
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية 2(141دة )والمشرع الأردني في الما 1968( لسنة 13)

بدعوى  مادام متعلقاً  جنائياً  إذ يعتبر الحكم الصادر من المحكمة المدنية في هذه الحالة حكماً 
 جنائية منحها القانون سلطة الفصل فيها.

 في موضوع الدعوى الجنائية فاصلاً  أن يكون الحكم الجنائي قطعياً  رابعاً:

نائية بصدور حكم يفصل في موضوع الخصومة الجنائية، سواء كان الحكم قد تنقضي الدعوى الج
فصل في موضوع الدعوى كله أو في جزء منه، فإذا كان قد فصل في جزء منه فيحوز الحجية 
الجزء الذي فصل فيه الحكم، أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى كالأحكام 

                                                           
دارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من  1 والتي تنص: "ضبط الجلسة وا 

قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فان لم يمثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة، أو 
بتغريمه خمسة جنيهات، ويكون حكمها بذلك نهائيا. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن 
توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن 

 تين السابقتين".الحكم الذي تصدره بناء على الفقر 
دارتها منوطان برئيسها.  -1والتي تنص: " 2 إذا بدر من احد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة علامة  -2ضبط الجلسة وا 

استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت ا واتى بما يخل بنظام الجلسة أمر رئيس المحكمة او القاضي 
ذا  -4اد بعد طرده، أمر رئيس المحكمة أو القاضي بسجنه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام. فان أبى الإذعان، أو ع -3بطرده.  وا 

كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من 
 الجزاءات التأديبية". 
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فلا تحوز قوة الشيء  ،وكذلك الأحكام الصادرة في الدفوع الفرديةالتمهيدية والتحضيرية والوقتية 
 .1المقضي به أمام السلطة التأديبية

جنائي وحده من يحوز الحجية أمام السلطة التأديبية، وبالتالي الويتضح لنا من خلال ذلك أن الحكم 
التي أصدرت هذا  لا حجية للحكم الصادر بعدم قبول الدعوى، إذ يجوز إعادة الدعوى إلى المحكمة

، وكذلك لا تحوز القرارات الصادرة من النيابة 2الحكم بعد استيفاء الشروط القانونية اللازمة لذلك
 .3أو بأنه لا وجه لإقامة دعوى الحجية أمام السلطة التأديبية ،العامة بحفظ الدعوى 

 واجب التنفيذ أن يكون الحكم الجنائي باتاً  خامساً:

واجب التنفيذ،  ي لكي يحوز الحجية أمام السلطة التأديبية أن يكون نهائياً يشترط في الحكم الجنائ
للطعن بالطرق العادية، أو أن يكون قابل للطعن ولكن ميعاد الطعن  وهذا يعني أن يكون غير قابلاً 

 قد انقضى، أو أن يكون قد استنفذ طرق الطعن فيه ورفض الطعن، أما كون الحكم الجنائي قابلاً 
بالطرق غير العادية كالنقض فليس من شأنها أن توقف تنفيذ الحكم عدا الأحكام للطعن فيه 

، وهذا ما أكدته محكمة النقض الفلسطينية بقولها: " لا يترتب على الطعن بطريق 4الصادرة بالإعدام
 . 5بالإعدام" النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً 

                                                           
 .305. ص:في التشريع المصري. الجزء الأول. مرجع سابق الإجراءات الجنائيةسلامة، مأمون محمد:  1
 .240ص: حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابق.إبراهيم، وحيد محمود:  2
جريمة الموظف العام وأثرها في وضعه التأديبي. اثر الجريمة الجنائية في أوضاع التأديب وطبيعة عصفور، محمد:  3

 .252. ص:بك بين نظامي العقاب الجنائي والتأديبي. مرجع سابقالتشا
. الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية. حجية الحكم النهائي أمام سلطات التأديب الإدارية بالجزائرربيعة، بوقراط:   4

 .87. ص:2011
، 20/2/2008. الصادر بتاريخ 2008لسنة  7م حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله في الطلب الجزائي رق 5

( من قانون الإجراءات الجزائية 398وقد نصت المادة ) http://muqtafi.birzeit.edu/.والمنشور على موقع المقتفي: 
على انه: "لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ، إلا إذا كان الحكم صادرا  2001( لسنة 3الفلسطيني رقم )

 عدام".بالإ
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فلا يعتبر  ،من الدولةالمحكمة العسكرية أو من محكمة أ نم أما إذا كان الحكم الجنائي صادراً 
( من قانون القضاء العسكري رقم 92، وهذا ما نصت عليه المادة )1إلا بعد التصديق عليه نهائياً 

بقولها: "لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في  2008( لسنة 14)
من ذات القانون على انه: "يصادق رئيس السلطة الوطنية  (96، ونصت المادة )2القانون"

الفلسطينية على الأحكام الصادرة بالإعدام ويصادق الوزير المختص على الأحكام الصادرة على 
 .3الضباط بالطرد من الوظيفة التي يشغلها أو من الخدمة في قوى الأمن"

الأمر المقضي به في المجال الإداري نه يشترط لكي يحوز الحكم الجنائي حجية والجدير بالذكر أ
 .4والتأديبي ألا تكون المحكمة التي أصدرته قد أمرت بوقف تنفيذه

 على الفصل في الدعوى التأديبية أن يكون الحكم الجنائي سابقاً  سادساً:

إذا صدر قبل نظر الدعوى التأديبية، أو إذا يكتسب الحكم الجنائي الحجية أمام القضاء التأديبي  
صدر أثناء نظر الدعوى التأديبية، أو إذا صدر بعد صدور حكم غير بات في الدعوى التأديبية، 
أي جائز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري، أو حتى أثناء نظر الطعن أمام محكمة القضاء 

ا صدر الحكم الجنائي بعد صدور حكم تأديبي ، أما إذ5الإداري طالما لم يصدر فيه حكم نهائي
ولا يجوز لأي جهة إعادة النظر فيه، وهذا ما أكدته محكمة  ،بات فانه يحوز قوة الشيء المقضي به

لحجية  العدل العليا الفلسطينية بقولها: "إذا صدر الحكم عن المحكمة العليا أصبح بدوره مكتسباً 

                                                           
موسوعة القضاء التأديبي وطرق الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا والحديث في إسماعيل، خميس السيد:  1

 .310. ص:الفتاوى والأحكام التأديبية وصيغ الدعاوى الإدارية والتأديبية. مرجع سابق
 .2008( لسنة 14( من قانون القضاء العسكري رقم )92المادة ) 2
 .2008( لسنة 14( من قانون القضاء العسكري رقم )96لمادة )ا 3
موسوعة القضاء التأديبي وطرق الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا والحديث في إسماعيل، خميس السيد:  4

 .311. ص:الفتاوى والأحكام التأديبية وصيغ الدعاوى الإدارية والتأديبية. مرجع سابق
حجية القرارات والأحكام الجزائية في المجال التأديبي. دراسة مقارنة بين القانونين المصري خيمر يوسف: المجدلاوي، م 5

 .105ص: والفلسطيني. مرجع سابق.
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، وبالتالي لا حجية للحكم الجنائي 1"عيد النظر فيه مطلقاً الأمر المقضي به ولا يجوز لأي جهة أن ت
 . 2ومبرماً  إذا صدر الحكم التأديبي قبله وأصبح باتاً 

 : أجزاء الحكم الجنائي التي تحوز الحجيةالفرع الثالث

نه: على أ 2001 ( لسنة3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )176نصت المادة )
ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة "يشتمل الحكم على 

العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة، وعلى المادة 
، 3القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الإدانة، وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية"

ويتضح من النص السابق انه يجب أن يشتمل الحكم الجنائي على ثلاثة أجزاء، هي الديباجة 
 والأسباب والمنطوق.

نصت المادة  حيث ،تحتوي على اسم الشعبباجة: وهي الجزء الأول من الحكم والتي الدي -أولاً 
 باسمكام الأحأن يصدر القضاء  وجوب على 2003من القانون الأساسي المعدل لسنة  4(97)

تحتوي على المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ إصداره ومكانه، وأسماء  يجب أن الشعب، كما
القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا بالحكم وحضروا مداولته، وممثل النيابة العامة واسم الكاتب 

ؤول عن واسم المتهم وتحديد شخصيته، وأسماء باقي الخصوم كالمدعي بالحق المدني والمس
 .5الحقوق المدنية وصفاتهم

، أو 6الأسباب: هي مجموعة الحجج التي تدعم وتفسر من ناحية الوقائع والقانون منطوقه -ثانياً 
، 1هي الأسانيد الواقعية والمنطقية والقانونية التي استندت عليها المحكمة في إصدارها لحكمها

                                                           
، 19/11/2005.الصادر بتاريخ 2005لسنة  132حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في غزة في الدعوى الحقوقية رقم  1

 http://muqtafi.birzeit.edu/.: والمنشور على موقع المقتفي
 .104. ص:اثر الحكم الجزائي على الوظيفة العامة. مرجع سابقأبو عودة، احمد فتحي إبراهيم.  2
 .2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )176المادة ) 3
نواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها والتي تنص: السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أ 4

 واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني".
 .762-761-760. ص:المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية. مرجع سابقالمرصفاوي، حسن صادق.  5
 .40. ص:ائي في إنهاء الدعوى الجنائية. مرجع سابققوة الحكم الجنحسني، محمود نجيب.  6
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لهذا الشرط هي أن تسبيب الأحكام من وتسبيب الحكم شرط لصحته، والحكمة من اشتراط المشرع 
حتى لا تكون أحكامهم مشوبة بالتحكم  ،أهم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة

والاستبداد، كما يعتبر ضمانة للقاضي حتى لا يكون حكمه عرضة للشك والريب من قبل الناس، إذ 
الفرصة للجهة التي ترغب بالطعن  أن التسبيب يؤدي إلى قناعة الناس بعدالة الحكم، كما انه يتيح

على الحكم أن تؤدي رسالتها في مدى توفيق الحكم من الإحاطة بالوقائع إحاطة كاملة وسلامة 
صحة تطبيق حكم القانون عليها، ويتطلب تسبيب الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركانها 

يراد الأدلة على ثبوته ،القانونية، ونص القانون عليها وذكر كل دليل منها ومدى  ،ا في حق المتهموا 
 .2إلى ما رتبه الحكم من نتائج اتفاقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم، وان تؤدي منطقياً 

والذي يتضمن  ،المنطوق: يقصد بمنطوق الحكم الجزء الأخير منه الذي يرد في نهاية أسبابه -ثالثاً 
تم الحكم على المتهم  إذاويحدد مقدار العقوبة  و بالإدانة،القرار الفاصل فيما ثار من نزاع بالبراءة أ

ويلزمهم كقانون واقعي خاص  ،ويحدد التنظيم القانوني للعلاقة بين أطراف الدعوى كما  ،بالإدانة
ويرد عادة بعد عبارة "لهذه الأسباب" أو أي عبارة أخرى تدل  ،في الجلسة ، فهو يتلى علناً 3بعلاقتهم
 .4عليها

، إلا أن هذه القاعدة ليست 5م هو الجزء من الحكم الذي يحوز قوة الشيء المحكوم بهومنطوق الحك
فلا يمكن تفسيره إلا بالرجوع إلى الأسباب، وحين يكون  مطلقة، فعندما يكون المنطوق غامضاً 

فلا تتيسر تكملته إلا بالاستعانة بالأسباب، فحينئذ يجب اعتبارها من حيث القوة  المنطوق ناقصاً 
بذاته  من المنطوق، وعلة ذلك أن القاعدة العامة هي أن منطوق الحكم يجب أن يكون كافياً  جزءاً 

 بالفصل به، فإذا وضع القاضي جزءاً  لإنهاء الدعوى في كل ما ثار فيها من نزاع والتزم القاضي
د فيما اعتبره مجرد أسباب له، فيكون ذلك مجر  من هذا التنظيم فيما اسماه منطوق الحكم وجزءاً 

                                                           
 .762. ص:المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية. مرجع سابقالمرصفاوي، حسن صادق.  1
-103. ص:حجية الحكم الجنائي أمام مجالس التأديب. دراسة تطبيقية مقارنة. مرجع سابقالعيزري، عبد الله بن سعد:  2

104. 
 .40. ص:قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية. مرجع سابق حسني، محمود نجيب. 3
 .774. ص:المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية. مرجع سابقالمرصفاوي، حسن صادق.  4
 .305. ص:الإجراءات الجنائية في التشريع المصري. الجزء الأول. مرجع سابقسلامة، مأمون محمد:  5
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الدعوى هو جزء  للعلاقة بين أطراف قانونياً  إساءة تبويب لأجزاء الحكم، إذ أن كل ما يقرر تنظيماً 
ن وضع بين أسبابه، وبالتالي فإ ن الحكمة من إسناد قوة الأمر المقضي به إلى من منطوق الحكم وا 

ة لا تنسب إلى الأسباب في هذه الحالة هو إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ويعني ذلك أن القو 
نما تنسب بالحقيقة إلى المنطوق   .1الأسباب وا 

لها تعديله أو الرجوع عنه، وبمجرد أن تنطق المحكمة به تخرج الدعوى من حوزتها، فلا يجوز 
محكمة يكون المنطوق الذي يرد في نسخة الحكم الأصلية هو ذاته الذي نطقت به ال ويجب أن

 .2بينهما يترتب عليه بطلان الحكم ن الخلاففي جلسة القرار، إذ إ شفوياً 

وكانت  ،ومنطوق الحكم لا تثبت له قوة الأمر المقضي به إلا في نطاق المسائل التي فصل فيها
وتقدم فيها كل منهما بدفاعه  ،وتمت مناقشتها بين الخصمين ،مطروحة على بساط البحث فعلاً 

 .3وطلباته

 السلطة التأديبيةمبررات حجية الحكم الجنائي أمام  الفرع الرابع:

 إن الالتزام بحجية الحكم الجنائي أمام السلطة التأديبية ترجع إلى عدة عوامل:

للحقيقة فيما قضى به أمام الكافة، فهو حجة بما ورد فيه  يعتبر الحكم الجنائي البات عنواناً  -1
صحة ما وخاصة ما تعلق بثبوت الواقعة وصحة نسبتها إلى فاعلها، فمعاودة البحث حول 

ثبات عكس ما توصل إليه الحكم الجنائي يضعف من قوته رد في الأحكام من جديد وا  و 
 ويؤدي إلى التشكيك بمصداقيته.

تعتبر المحكمة الجنائية صاحبة الاختصاص الأصيل ببحث وقوع الجريمة وتكييفها  -2
القانوني ونسبتها إلى فاعلها، وهي في ذلك تملك من الضمانات والإجراءات ما يكفل 

للحقيقة، وتتوفر لها سلطات في الإثبات لا تتوفر للمحاكم التأديبية أو سلطات  الوصول

                                                           
 .41. ص:لحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية. مرجع سابققوة احسني، محمود نجيب.  1
 .268. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  2
. 1980. لم تذكر الطبعة. بيروت: الدار الجامعية. قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجاريةفرج، توفيق حسن:  3

 .143ص:



105 

 

التحقيق الإداري، كما أن المسائل الجنائية من النظام العام ولا يتحقق الاستقرار القانوني 
 ويمس أسسه وأركانه. اً جنائي اً للنظام العام إذا صدر حكم من محكمة تأديبية يخالف حكم

التأديبي إلى حد كبير بأفكار قانون العقوبات ومبادئ القانون الجنائي،  لقد تأثر النظام -3
لهذا كان الغالب بين النظامين الجنائي والتأديبي  سواء من حيث الإجراءات والضمانات؛

 .1التشابه وليس التعارض بما يبرر الالتزام بالحكم الجنائي

الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي وفي ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر: "القضاء 
المسؤولية الجزائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية متى قضى في هذه الأفعال بحكم نهائي 
حائز لقوة الأمر المقضي به، فلا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي أن 

كمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال في تتقيد المح –تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها 
 .2أساس ذلك احترام حجية الحكم الجنائي فيما فصل فيه" -الحكم الجنائي

 السلطة التأديبية أمام الإدانةبالبراءة و  الصادر ئي: حجية الحكم الجناالثالثالمبحث 

دانة، إذ إن الأحكام يجب على القاضي الجنائي أن يصل إلى مرحلة اليقين الكامل حتى يحكم بالإ
الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين بثبوت الاتهام، لا على مجرد الاحتمالات والظنون 
والترجيحات، إلا أن الأمر مختلف في حالة الحكم بالبراءة، إذ إنه يكفي مجرد الشك في الاتهام أو 

نسان البراءة ما لم تثبت إدانته في أدلة الإثبات حتى يحكم القاضي بالبراءة، ذلك أن الأصل في الإ
( 14، وقد أكد هذا المبدأ القانون الأساسي الفلسطيني في المادة )3بأدلة قاطعة غير مشكوك بأمرها

بقوله: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن 
تعتبر قرينة ، حيث 4مبدأ في دساتيرهانفسه..."، كما حرصت اغلب الدول على النص على هذه ال

البراءة من مبادئ العدالة التي فرضتها قوانين الطبيعة، ثم جاء الإنسان ليؤكدها في القوانين 
                                                           

 .157. ص:الجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية. مرجع سابقبسيوني، عبد الرؤوف هاشم محمد:  1
، منقول عن أبو عودة، احمد 17/6/1986قضائية. جلسة  3لسنة  2495حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  2

 .106. ص:مة. مرجع سابقاثر الحكم الجزائي على الوظيفة العافتحي إبراهيم. 
 .206. ص:1997لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار النهضة العربية.  النقض في المواد الجنائية.سرور، احمد فتحي:  3
على انه: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له  1971( من الدستور المصري لسنة 67تنص المادة ) 4

 ".ضمانات الدفاع عن نفسه
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الوضعية، ويهدف هذا المبدأ إلى ضمان الحرية الفردية والكرامة الإنسانية، ويجب أن يلتزم به 
يؤدي إلى إلزام المتهم بتقديم دليل على  القضاء في جميع مراحل المحاكمة، والقول بغير ذلك

، ولتوضيح 1براءته، مما يؤدي إلى التسليم بجرمه حتى لو لم يقدم ممثل الاتهام دليل على إدانته
حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة والإدانة أمام السلطة التأديبية فقد تناول الباحث حجية الحكم 

الأول(، وحجية الحكم الجنائي الصادر بالإدانة في )المطلب  الجنائي الصادر بالبراءة في )المطلب
 الثاني(.

 السلطة التأديبية أمامائي الصادر بالبراءة : حجية الحكم الجنالأولالمطلب 

تبدأ الخصومة الجنائية برفع دعوى من قبل السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة أمام القضاء 
ا القاضي، تقوم بينه وبين النيابة العامة والمتهم، بالإضافة إلى لتنعقد بذلك رابطة إجرائية محوره

الروابط الفرعية الأخرى، وتتميز هذه الخصومة بالتنازع بين الخصوم، وهما النيابة العامة والمتهم، 
أمام القضاء الذي عليه أن يصل بالخصومة إلى منتهاها فاصلًا في موضوعها إما بالإدانة أو 

تنفاذ إجراءات الطعن في هذا الحكم يحوز قوة الشيء المقضي به ويصبح عنواناً بالبراءة، وعند اس
 .2للحقيقة

وتحكم المحكمة الجنائية ببراءة الموظف المتهم لمجرد توافر الشك حول الاتهام وأدلته، أو بمجرد 
د عدم كفاية الأدلة، أو قد يحكم بالبراءة لانتفاء أحد أركان الجريمة، أو بسبب بطلان في اح

 أو لانعدام المسؤولية، أو إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً، أو لا يستوجب عقاباً، ،3الإجراءات
ولتوضيح ذلك فقد تناول الباحث حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لانتفاء الوجود المادي 

دم كفاية حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة بناء على الشك أو ع للوقائع في )الفرع الأول(، و
أركان الجريمة في )الفرع الثاني(، وحجية الحكم الجنائي لعيب في الشكل أو لتخلف احد  الأدلة أو

                                                           
 .124. ص:النقض في المواد الجنائية. مرجع سابقسرور، احمد فتحي:  1
 .81. ص:الإجراءات الجنائية في التشريع المصري. الجزء الأول. مرجع سابقسلامة، مأمون محمد:  2
-443. ص: التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقمناصرة، عيسى محمد عيسى:  3

444. 
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الصادر بالبراءة لانتفاء المسؤولية أو لكون الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً في )الفرع 
 الثالث(.

 الوجود المادي للوقائعالفرع الأول: حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لانتفاء 

في أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لانتفاء الوجود المادي للوقائع، أو لعدم  1يتفق أغلبية الفقه
ارتكاب الجريمة من ذات المتهم حجة أمام السلطة التأديبية، وبالتالي لا يجوز للسلطة التأديبية أن 

، إذ  إن الحكم الجنائي 2تأديبية بناءً على ذلك تقرر بعد ذلك وجود جريمة تأديبية، وأن توقع عقوبة
يحوز قوة الشيء المقضي به أمام السلطة التأديبية فيما يثبته أو ينفيه من الوقائع المكونة للجريمة 
الجنائية، إلا أن السلطة التأديبية لا تكون ملزمة بالتقيد إلا بذات الوقائع التي أثبتها القاضي 

خرى التي لم يتطرق إلى إثباتها القاضي الجنائي فلها كامل الحرية في الجنائي، أما الوقائع الأ
 3إعطائها التكييف القانوني الذي تراه من الناحية التأديبية.

كما أنه تكون للحكم الجنائي الحجية ذاتها أمام السلطة التأديبية إذا صدر هذا الحكم بالبراءة نتيجة 
 .4لشرعيلتوافر حالة من حالات الإباحة كالدفاع ا

وأكد القضاء الإداري في مصر على حجية حكم البراءة المبني على انتفاء الوجود المادي للوقائع 
أمام السلطة التأديبية بقوله: "للحكم الجنائي حجية واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي في خصوص 

بارتكابها. وعلى ذلك فإن  ارتكاب المتهم الجريمة الجنائية والتي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم

                                                           
. حسن ،عبد 585. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  1

جريمة الموظف العام وأثرها في وضعه . عصفور، محمد: 290. ص:التأديب في الوظيفة العامة. مرجع سابقالفتاح: 
 تأديب وطبيعة التشابك بين نظامي العقاب الجنائي والتأديبي. مرجع سابق.التأديبي. اثر الجريمة الجنائية في أوضاع ال

. القضاء الإداري. الكتاب الثالث. قضاء التأديب. دراسة مقارنة. مرجع سابق. الطماوي: سليمان محمد: 269ص:
. ي. مرجع سابقالتأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائ. مناصرة، عيسى محمد عيسى: 276ص:
 .293ص: علاقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية، مرجع سابق. شطناوي، فيصل عقلة: 453ص: 

جريمة الموظف العام وأثرها في وضعه التأديبي. اثر الجريمة الجنائية في أوضاع التأديب وطبيعة عصفور، محمد:  2
 .269. ص:التشابك بين نظامي العقاب الجنائي والتأديبي. مرجع سابق

 .290. ص:التأديب في الوظيفة العامة. مرجع سابقحسن ،عبد الفتاح:  3
. 276. ص:القضاء الإداري. الكتاب الثالث. قضاء التأديب. دراسة مقارنة. مرجع سابقالطماوي: سليمان محمد:  4

 .454. ص: ي. مرجع سابقالتأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائمناصرة، عيسى محمد عيسى: 
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ثبت جنائياً عدم ارتكاب المتهم للفعل المؤثم جنائياً والمقدم بسببه إلى المحكمة التأديبية كان واجباً 
على المحكمة التأديبية أن تنزل على مقتضى هذا الحكم وتنتهي إلى براءة المتهم من الفعل التأديبي 

بي ما يجاوز الجريمة الجنائية بان تضمن أفعالًا المنسوب إليه ما لم يتضمن هذا الفعل التأدي
وأوصافاً أخرى يمكن مجازاة المتهم عنها  وفي هذه الحالة تقتصر البراءة على حدودها المرسومة 

 .1بالحكم الجنائي"

وبناءً على ذلك فإن الأحكام الجنائية الباتة ببراءة المتهم لعدم وقوع الفعل، لا تجيز للسلطة التأديبية 
ة الموظف على ذات الفعل، إذ أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي وقوع الفعل معاقب

 .2الذي يشكل جريمة جنائية

ذا كان الفقه والقضاء متفقين على حجية الحكم الجنائي أمام السلطة التأديبية فيما يتعلق بانتفاء  وا 
ة عن المخالفة التأديبية التي تتعلق الوجود المادي للوقائع، إلا أن ذلك لا يعني انعدام المسؤولي

بسير العمل في الوظيفة العامة، كأن يشوب سلوك الموظف ما يصلح لمساءلته تأديبياً بعيداً عما 
، ومثال ذلك أن يسأل الموظف تأديبياً عن سلوكه في وضع نفسه في مواطن 3نفاه الحكم الجنائي

 .4الشبهات والريب مما أدى إلى اتهامه بارتكاب جريمة

( 82من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم ) 5/ج(148أما في الأردن فمن الواضح من نص المادة )
أن المشرع الأردني لم يلزم السلطة التأديبية بالتقيد بما فصل فيه الحكم الجنائي إذا  2013لسنة 

                                                           
، والمنشور على موقع شبكة 11/12/2006قضائية. جلسة  49لسنة  3340حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  1

 Previous.eastlaws.com .المعلومات القانونية العربية: 
دراسة مقارنة بين القانونين المصري حجية القرارات والأحكام الجزائية في المجال التأديبي. المجدلاوي، مخيمر يوسف:  2

 .124. ص:والفلسطيني. مرجع سابق
. 456ص:  التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابق.مناصرة، عيسى محمد عيسى:  3

ة بين القانونين المصري حجية القرارات والأحكام الجزائية في المجال التأديبي. دراسة مقارنالمجدلاوي، مخيمر يوسف: 
 .124. ص:والفلسطيني. مرجع سابق

 .586. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  4
 والتي تنص: "لا يحول القرار الصادر بإدانة الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده أو الحكم بعدم 5

مسؤوليته عما اسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام 
يقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه أو إحالته إلى المجلس التأديبي".  هذا النظام على المخالفة التي ارتكبها وا 
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ن كان صادراً قضى بالبراءة أو بعدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو شموله بالعفو العام، حتى وا  
لانعدام الوجود المادي للوقائع، إذ يبقى الخيار للسلطة التأديبية فيما إذا رأت في سلوك الموظف 
مخالفة تأديبية أن توقع العقوبة المناسبة من قائمة العقوبات التأديبية، كونه لا يوجد تعارض بين 

، وهذا ما أكدته محكمة 1بالبراءة الجزاء الذي ترتب على الجريمة التأديبية والحكم الجنائي الصادر
العدل العليا الأردنية بقولها: "إعلان براءة الموظف من جرم الاختلاس لا يمنع من ملاحقته عن 

 .2المخالفات المسلكية لواجبات وظيفته"

( من اللائحة التنفيذية لقانون 95كما سلك المشرع الفلسطيني ذات المسلك ونص في المادة )
أنه: "لا يمنع توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من مساءلة الخدمة المدنية ب

الموظف جزائياً أو العكس، ويجوز النظر في مجازاة الموظف تأديبياً على الرغم من براءته 
 .3جزائياً"

 الإدارية الحرية ن الإداري الأردني والفلسطيني قد تركا للسلطةوبالتالي يكون كل من المشرعي
نلة الموظف تأديبياً بالرغم من البراءة الجنائيةالمطلقة في مساء كانت هذه البراءة مؤسسة  ، حتى وا 

 على انتفاء الوجود المادي للوقائع.

ويرى الباحث أن إعطاء السلطة التأديبية الحرية في مساءلة الموظف العام تأديبياً بالرغم من براءته 
، وهي من النظام المادي للوقائع فيه إهدار لحجية الحكم الجنائي جنائياً استناداً إلى انتفاء الوجود

إلزام السلطة التأديبية بالتقيد بالحكم الجنائي الصادر بالإدانة عند ثبوت الواقعة،  العام، كما إن
وا عطائها الحرية في الالتزام بالحكم الجنائي الصادر بالبراءة لانتفاء ثبوت الواقعة فيه تناقض كبير 

 أن يرفع.لا بد 

                                                           
 .178. ص:بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية "دراسة مقارنة". مرجع سابقالعلاقة الجمعات، اكرم محمود:  1
 1997( لسنة 3. مجلة نقابة المحامين العدد )1011. صفحة361/95حكم محكمة العدل العليا في الدعوى الإدارية رقم  2

 .178. ص:دراسة مقارنة. مرجع سابقالعلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية. منقول الجمعات، اكرم محمود: 
( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )95المادة ) 3

2005. 
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دلة أو لعيب الفرع الثاني: حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة بناء على الشك أو عدم كفاية الأ
 حد أركان الجريمة.في الشكل أو لتخلف أ

يجب أن تقوم الإدانة أمام القضاء الجنائي على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، وبالتالي 
أو نتيجة لعيب في الإجراءات أو تخلف ته أو عدم كفاية الأدلة م وأدلفإن الشك في صحة الاتها

 أحد أركان الجريمة يؤدي إلى الحكم بالبراءة، وهذا ما سيوضحه الباحث فيما يلي:

 أولًا: حجية أحكام البراءة المبينة على الشك في الاتهام أو على عدم كفاية الأدلة

جزم واليقين وليس على الشك والتخمين، أما إذا تول د لقد بينا سابقاً أن الإدانة يجب أن تقوم على ال
الشك لدى القاضي في نسبة الفعل إلى المتهم، أو عدم كفاية الأدلة المعروضة في القضية ولم 

، فبينما ألزم المشرع الجنائي المحكمة 1يصل إلى درجة الاقتناع اليقين، فإنه يحكم عندئذ بالبراءة
، إلا أن الأمر ليس كذلك 2المبني على التشكيك في الواقعة أو أدلتهاالمدنية بالتقيد بحكم البراءة 

أمام القضاء التأديبي، إذ إنه لا يكون للحكم الجنائي الصادر بالبراءة على أساس الشك أو عدم 
، وعلة ذلك أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة للشك 3كفاية الأدلة أي حجية أمام السلطة التأديبية

الأدلة لا ينفي وجود شبهات تحيط بالموظف يمكن أن تشكل جريمة تأديبية، وبالتالي  أو عدم كفاية
 .4تكون محلًا للمساءلة التأديبية

وينكر مجلس الدولة الفرنسي أي تأثير للحكم الصادر من القضاء الجنائي بالبراءة لعدم كفاية الأدلة 
إلا انه في حالة البراءة للشك فإنه منح على تحريك الدعوى التأديبية وتوقيع العقوبات التأديبية، 

السلطة التأديبية الحرية المطلقة باتخاذ ما تراه مناسباً، أما في مجلس الدولة المصري؛ ففي حال 

                                                           
. 614. ص:حجية الحكم الجنائي أمام مجالس التأديب. دراسة تطبيقية مقارنة. مرجع سابقالعيزري، عبد الله بن سعد:  1

 .179. ص:العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية. دراسة مقارنة. مرجع سابقالجمعات، اكرم محمود: 
( من قانون أصول 332والمادة ) 2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )390انظر المادة ) 2

( لسنة 150( من قانون الإجراءات الجزائية المصري رقم )456لمادة )وا 1961( لسنة 9المحاكمات الجزائية الأردني رقم )
1950. 

 .590. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  3
لم يذكر مكان النشر. . لم تذكر الطبعة. مؤسسة دار الشعب: نظرية الإثبات في القانون الإداري موسى، احمد كمال الدين:  4

 .145. ص:1977
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كانت البراءة لعدم كفاية الأدلة، فللسلطة التأديبية الحرية في التقدير والموازنة فيما قدم لها من وقائع 
موظف عام، إلا أنه إذا كانت البراءة للشك فان السلطة التأديبية تؤثر على سمعة المطعون ضده ك

غير ملزمة بالتقيد بهذا الحكم الجنائي، إذ إن هذه البراءة لا ترفع المسؤولية عن الموظف في 
ن كانت رفعتها عنه في المجال الجنائي  .1المجال الإداري وا 

بأنه: "يتعين على المحكمة التأديبية ألا وتطبيقاً لذلك فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر 
تغفل عن حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الموظف إذا كان قد استند على عدم صحة الوقائع 

هذه الحجية لا تقيد المحكمة التأديبية متى كان الحكم الجنائي  –أو عدم ثبوتها أو عدم الجناية 
لة أو الشك فيها فانه حينئذ لا يرفع الشبهة نهائياً الصادر بالبراءة قد تأسس على عدم كفاية الأد

عن الموظف ولا يحول دون محاكمته تأديبياً أو إدانة سلوكه الإداري من أجل التهمة عينها على 
 .2الرغم من حكم البراءة"

أما في الأردن وفلسطين فقد بينا سابقاً أن المشرعين الإداريين الأردني والفلسطيني تركا للسلطة 
، وهذا واضح من نص براءته جنائياً ارية الحرية المطلقة في مسائلة الموظف تأديبياً بالرغم من الإد

من  4(95ونص المادة ) 2013( لسنة 82من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم ) 3/ج(148المادة )
للسلطة  ، وبالتالي يجوز1998( لسنة 4اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )

 الإدارية معاقبة الموظف الذي صدر بحقه حكم بالبراءة بسبب الشك أو عدم كفاية الأدلة.

وعلى الرغم من ندرة الأحكام القضائية والآراء الفقهية في فلسطين حول حجية الحكم الجنائي 
نائي الصادر بالبراءة على أساس الشك أو عدم كفاية الأدلة، إلا أن هناك من يرى أن الحكم الج

                                                           
 .38-37. ص:القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الإداري والجنائي. مرجع سابقالشيخلي، عبد القادر عبد الحافظ:  1
. منقول عن ، عيسى محمد 27/1/1990قضائية. جلسة  33لسنة  1494حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  2

 . 460الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابق. ص: عيسى: التأديب 
والتي تنص: "لا يحول القرار الصادر بإدانة الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده أو الحكم بعدم  3

اءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام مسؤوليته عما اسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام دون اتخاذ الإجر 
يقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه أو إحالته إلى المجلس التأديبي".  هذا النظام على المخالفة التي ارتكبها وا 

والتي تنص: لا يمنع توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من مساءلة الموظف جزائيا أو العكس،  4
 ويجوز النظر في مجازاة الموظف تأديبيا على الرغم من براءته جنائيا".
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الصادر بالبراءة للشك أو عدم كفاية الأدلة لا يعني عدم وقوع الجريمة مطلقاً، فبالرغم من أن 
العدالة تقتضي عدم إدانة متهم بريء إلا بوجود أدلة مشروعة وثابتة تؤكد يقيناً إدانته، إلا أن 

الجريمة التي مقتضيات العدالة تقتضي أيضاً عدم إفلات أي مجرم من العقاب مهما كان دوره في 
ثارت بشأنها مسؤولية جنائية وتأديبية، وبالتالي فإن العدالة تقتضي أن يسمح لكل نظام أن يبني 
مسؤولية الفاعل حسبما تتطلب ذاتية النظام نفسه، فإذا تمت تبرئة الموظف للشك أو لعدم كفاية 

ة بمعزل عما توصل إليه الأدلة، فيجب أن يسمح للسلطة التأديبية أن تبحث عن المسؤولية التأديبي
 .1الحكم الجنائي الصادر بالبراءة للشك أو لعدم كفاية الأدلة

ويتفق الباحث مع الرأي القائل بأن البراءة على أساس الشك أو عدم كفاية الأدلة لا تصلح لأن 
 تكون أساسا لعدم مساءلة الموظف تأديبياً، وذلك لخصوصية النظام التأديبي، لا سيما أن الأمر في
المجال الإداري لا يتعلق فقط بالعقاب كما هو الحال في المجال الجنائي، بل من صلاحية 

 الموظف العام من القيام بأعباء الوظيفة العامة على الوجه الذي يحقق المصلحة العامة.

 ثانياً: حجية أحكام البراءة المبينة على عيب في الشكل والإجراءات

تناع من أهم المبادئ المعمول بها في المجال الجنائي، إذ إنه يعتبر مبدأ حرية القاضي في الاق
غير ملزم باستعمال أدوات أو وسائل معينة للكشف عن الحقيقة، حيث يجوز له أن يسلك الطريق 
الذي يراه ملائما للوصول إلى الحقيقة، كما أنه يتمتع بسلطة كاملة في قبول أي دليل أو رفضه، 

، وهذا ما نصت عليه المادة 2ر ووزن قيمة كل دليل وقوته في الإثباتبالإضافة إلى سلطته في تقدي
والتي جاء فيها: "تحكم  2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )273/1)

المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها 
، وبالتالي 3أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع"على أي دليل لم يطرح 

                                                           
 .467. ص: التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقمناصرة، عيسى محمد عيسى:  1
 .154. ص:رنة. مرجع سابقحجية الحكم الجنائي أمام مجالس التأديب. دراسة تطبيقية مقاالعيزري، عبد الله بن سعد:  2
 .2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )273/1المادة ) 3
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نما محدد ببعض الضوابط القانونية التي  يتضح لنا من نص هذه المادة أن هذا المبدأ ليس مطلقاً وا 
 .1تلزم القاضي بالاستناد إلى أدلة مشروعة ومطابقة للقانون وهو بصدد تكوين قناعته

لجزائية جميع الإجراءات التي تباشر منذ أول عمل من أعمال التحقيق وقد نظم قانون الإجراءات ا
حتى صدور حكم بات في القضية المطروحة أمام المحكمة، وفرق بين الإجراءات الجوهرية 
والإجراءات غير الجوهرية، حيث انه لم يرتب البطلان على مخالفة الإجراءات الشكلية غير 

ظيم بعض الأمور الثانوية، كالإجراءات المقررة لحسن سير الجوهرية التي نص عليها المشرع لتن
العمل على سبيل المثال، ولكنه ورتب البطلان نتيجة مخالفة القواعد الإجرائية الجوهرية، كالقواعد 
الخاصة بإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، كما أن مخالفة الإجراءات الجوهرية لم 

على الإجراء  اً بطلان الدعوى الجنائية، إذ إن البطلان قد يكون قاصر  يرتب عليه المشرع دائماً 
، وهذا ما 2المعيب وحده، وقد يمتد إلى الرابطة الإجرائية بأكملها، وبالتالي يبطل الدعوى الجنائية

( 3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )477نص عليه المشرع الجزائي الفلسطيني في المادة )
تي جاء فيها: "لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه، أو وال 2001لسنة 

ذا كان الإجراء باطلًا في جزء منه فان هذا  بطلان الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه، وا 
 .3الجزء وحده هو الذي يبطل"

إلا أنه لا يجوز له الحكم فإذا كان للقاضي الحرية الكاملة في تكوين قناعته كما سبق وبينا، 
ن كان مقتنعاً تماماً بأن المتهم الماثل في هذه  بالإدانة إذا تمت مخالفة إجراء جوهري، حتى وا 

 القضية هو من ارتكب الجريمة، وبالتالي يتوجب عليه الحكم بالبراءة.

أية آثار إذن فالقاعدة العامة هي متى تقرر بطلان الإجراء أصبح معيباً وغير قادر على إنتاج 
، ولا يجوز للمحكمة الجنائية 4قانونية، وبالتالي يصبح كأن لم يكن ويتعين إهدار الدليل المستمد منه

                                                           
 182. ص:العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية. دراسة مقارنة. مرجع سابقالجمعات، اكرم محمود:  1
-471. ص: امة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقالتأديب الإداري في الوظيفة العمناصرة، عيسى محمد عيسى:  2

472. 
 .2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )477المادة ) 3
 .605. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  4
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لا أصبح حكمها معيباً لا يستند إلى أساس  الاستناد إليه أو التعويل عليه في إدانة المتهم، وا 
 قانوني.

ة لبطلان في الإجراءات لا يحوز ويكاد يجمع الفقه التأديبي أن الحكم الجنائي الصادر بالبراء
الحجية أمام السلطة التأديبية، ولا يمنع من مساءلة الموظف تأديبياً، لأن سبب البراءة في هذه 

 .1الحالة هو سبب جنائي محض

إلا أن هناك من يرى عكس ذلك، إذ يعتبر الحكم الجنائي الصادر بالبراءة نتيجة بطلان بعض 
إلى أدلة مشكوك في أمرها، أو تم استخلاصها بطريق غير مشروع،  الإجراءات الجوهرية كالاستناد

يحوز الحجية أمام السلطة التأديبية فيما يتعلق ببطلان الأدلة فقط، بمعنى أنه لا يجوز للسلطة 
نما 2التأديبية إدانة الموظف معتمدة على ما قضت المحكمة الجنائية بأنه باطل وغير مشروع ، وا 

دلة أو وقائع أخرى لم تقض  المحكمة الجنائية ببطلانها أو لم تطرق إليها يجوز لها أن تبحث عن أ
 وتستند إليها في مساءلة الموظف تأديبياً.

ويرى الباحث أن الرأي الثاني هو الأجدر والأصوب والأولى بالإتباع، والقول بأن الحكم الجنائي 
سلطة التأديبية، ولا يمنع من مساءلة الصادر بالبراءة لبطلان في الإجراءات لا يحوز الحجية أمام ال

الموظف تأديبياً دائماً هو قول مردود، ذلك أن بعض هذه الإجراءات تتعلق بالنظام العام ومخالفتها 
يترتب عليه لا محالة الحكم ببطلان الإجراء الصادر بناءً عليها، واستناد السلطة التأديبية إليها 

ية الأحكام الصادرة من القضاء الجنائي أمام القضاء بالرغم من بطلانها فيه انتهاك صارخ لحج
التأديبي ومبدأ الشرعية، لا سيما وأنه لا يوجد قانون يحدد الإجراءات الواجب اتباعها أمام السلطة 

 التأديبية سواء كانت محاكم تأديبية أو مجالس تأديبية كما هو الحال في القضاء الجنائي.

                                                           
. بكر، 39. ص:القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الإداري والجنائي. مرجع سابقالشيخلي، عبد القادر عبد الحافظ:  1

 .168. ص:1966لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار الفكر الحديث.  تأديب العاملين في الدولة.مصطفى: 
. 611-606. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  2

 .473. ص: التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقمناصرة، عيسى محمد عيسى: 
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ردني والفلسطيني لم يكونا موفقين عندما تركا للسلطة الإدارية لذلك يرى الباحث أن المشرعان الأ
، بل كان الأحرى بهما أن يقيدا 1براءته جنائياً الحرية المطلقة في مسائلة الموظف تأديبياً بالرغم من 

السلطة التأديبية بعدم مسائلة الموظف تأديبياً استناداً إلى إجراءات جوهرية قضت المحكمة الجنائية 
 لاختصاص الأصيل ببطلانها.صاحبة ا

 ثالثاً: حجية أحكام البراءة المبينة على تخلف أحد أركان الجريمة

لقد سبق وبينا أن الجريمة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية، إذ إن القضاء الجنائي يكيف 
ابق النص الفعل وفق أحكام قانون العقوبات، ولا يعتبره جريمة إلا إذا اكتملت عناصر تجريمه وتط

القانوني للتجريم مع الفعل المراد تجريمه، ومن ثم يتم تكييف الجريمة الجنائية طبقاً لهذا الأساس، 
إلا أن هذه التكييف لا يقيد السلطة التأديبية؛ وذلك لأنها تنظر للفعل من زاوية مدى إخلاله 

دم توافر أركان الجريمة أي بالواجب الوظيفي، وبالتالي لا يحوز الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لع
حجية أمام السلطة التأديبية، ولا تكون ملزمة بأن تتقيد بما انتهى إليه الحكم الجنائي في هذا الشأن، 
ولها الحرية المطلقة في توقيع العقوبة التأديبية التي تراها مناسبة على الموظف محل المساءلة 

 .2أركان الجريمةالتأديبية الذي قضي ببراءته جنائياً لتخلف أحد 

والمبرر في عدم إعطاء الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لعدم توافر أركان الجريمة الحجية أمام 
السلطة التأديبية، بأن ذلك لا يعني سوى أن الفعل المنسوب للموظف ليس له صفة جنائية، ومن ثم 

أساساً لقيام الجريمة الجنائية لا ينفى هذا الحكم وقوع الفعل، وأن كل ما يقرره بأن الفعل لا يصلح 
كحال انتفاء القصد الجنائي في الجرائم العمدية، أو انتفاء الخطأ الجنائي في الجرائم غير العمدية، 
وبالتالي فإن هذا الحكم لا ينفي وقوع الفعل المادي، إلا أنه ينفي عنه الصفة الجرمية فقط، ومادام 

في مناط تأثيم الفعل  فلا يحول مثل هذا الحكم دون  النظام الجنائي يختلف عن النظام التأديبي

                                                           
( من اللائحة التنفيذية لقانون 95والمادة ) 2013لسنة  82/ج( من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 148انظر المادة ) 1

 .1998سنة ل 4الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 
. العيزري، عبد 616. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  2

 .151. ص:حجية الحكم الجنائي أمام مجالس التأديب. دراسة تطبيقية مقارنة. مرجع سابقالله بن سعد: 
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، بالإضافة إلى أن القضاء 1مساءلة الموظف تأديبياً مادامت هذه الوقائع تشكل جريمة تأديبية
المدني لم يمنح مثل هذا الأحكام الحجية أمام القضاء المدني وترك للقاضي المدني الحرية الكاملة 

، فانتفاء 2جنائي بتضمين حكمه تكييفاً من زاوية قانون العقوباتفي التقدير إذا اكتفى القاضي ال
القصد الجنائي لا يحول دون المطالبة بالتعويض وهو من باب أولى لا يحول دون المساءلة 

، وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة العليا في فلسطين بأنه: " ... ومن ثم فان قضاء المحكمة 3التأديبية
يارة من تهمة الإهمال لانتفائه في جانبه لا يحول دون بحث المحكمة المدنية الجزائية ببراءة قائد الس

 .4عما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة نشأ عن ضرر وبالتالي يصلح أساسا للتعويض"

كما أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر على ذلك بقولها: "العجز في العهدة نتيجة تلاعب 
لأمين على العهدة أو نتيجة إهماله يمثل جريمة تأديبية يستحق عنها العامل العامل الذي هو ا

الجزاء التأديبي. وذلك بغض النظر عما إذا كان هذا الفعل قد توافرت له أركان جريمة الاختلاس 
 .5وفقا لأحكام القانون الجنائي. وذلك لاختلاف مناط العقاب الجنائي عن العقاب التأديبي"

من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة  6(95لذي أورده المشرع الفلسطيني في المادة )وبما أن النص ا
جاء مطلقاً، وحيث أن المطلق يؤخذ على إطلاقه، فبالتالي  1998( لسنة 4المدنية الفلسطيني رقم )

يكون المشرع أصاب كبد الحقيقة عندما لم يكسب الحكم الجنائي بالصادر بالبراءة لتخلف احد 
الجريمة الحجية أمام السلطة التأديبية، وذلك لاختلاف النظام الجنائي عن النظام التأديبي  أركان

من حيث نظرته للجريمة، إذ أن النظرة الجنائية الخالصة من قبل القاضي الجنائي للجريمة من 

                                                           
 .616. ص:الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابق حجية الحكم الجنائي علىإبراهيم، وحيد محمود:  1
جريمة الموظف العام وأثرها في وضعه التأديبي. اثر الجريمة الجنائية في أوضاع التأديب وطبيعة عصفور، محمد:  2

 .274-273. ص:التشابك بين نظامي العقاب الجنائي والتأديبي. مرجع سابق
 .479. ص: لإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقالتأديب امناصرة، عيسى محمد عيسى:  3
. الصادر بتاريخ 2004( لسنة 40حكم المحكمة العليا في فلسطين المنعقدة في غزة بصفتها محكمة نقض في الطعن رقم ) 4

 http://muqtafi.birzeit.edu/.، والمنشور على موقع المقتفي: 11/2/2006
. منقول عن ، عيسى محمد 8/8/1999قضائية. جلسة  42لسنة  2192مة الإدارية العليا في الطعن رقم حكم المحك 5

 .478. ص: التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقعيسى: 
ة الموظف جزائيا أو العكس، والتي تنص: لا يمنع توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من مساءل 6

 ويجوز النظر في مجازاة الموظف تأديبيا على الرغم من براءته جنائيا".



117 

 

فة العامة زاوية ومنهاج قانون العقوبات لا تتفق مع نظرة النظام التأديبي الذي يعتبر الإخلال بالوظي
 جريمة تستحق المساءلة التأديبية.

من نظام الخدمة  1/ج(148وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني سلك ذات المسلك في المادة )
، وبذلك يكون قد ترك للسلطة التأديبية الحرية المطلقة في 2013( لسنة 82المدنية الأردني رقم )

 جنائياً لانتفاء أحد أركان الجريمة.معاقبة الموظف تأديبياً بالرغم من تبرئته 

أو لكون الفعل لا يؤلف  الفرع الثالث: حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لانعدام المسؤولية
 جرماً أو لا يستوجب عقاباً 

 أسبابالمسؤولية عن المتهم لاعتبارات متعلقة بالركن الشرعي للجريمة لوجود سبب من  انتفت إذا
بالركن المعنوي للجريمة لوجود مانع من موانع  اعتبارات متعلقة أو، شرعيكالدفاع ال الإباحة

 أو اني بمن زنى بها،مانع من موانع العقاب كما في حالة زواج الز  أوالمسؤولية الجنائية كالجنون، 
يكون  أنلا تحول دون  الأحكامفان مثل هذه لكون الفعل لا يعاقب عليه في القانون الجنائي، 

 ، ولا يكون للحكم الجنائيمدنياً ته للغير يلزم مرتكبه بالتعويض وبالتالي ملاحق رراً ض بالفعل سب
أي حجية  لا يستوجب عقاباً  أو لكون الفعل لا يؤلف جرماً  أونتفاء المسؤولية لا الصادر بالبراءة

 المحاكم المدنية. أمام

مهما كان سبب  ائياً نراءته جبالرغم من ب تأديبياً ملاحقة الموظف  أجازالمشرع الفلسطيني  أن وبما
لا  أو لكون الفعل لا يؤلف جرماً  أونتفاء المسؤولية الصادر بالبراءة لا، فان الحكم الجنائي 2البراءة

 .تأديبياً ولا يمنع من ملاحقة الموظف  التأديبية،السلطة  أماملا يحوز الحجية  يستوجب عقاباً 

الجنائية الصادرة  للأحكامأي حجية  إضفاءد بع المشرع الفلسطيني كان موفقاً  أنويرى الباحث 
مثل هذه  إن حيث، لا يستوجب عقاباً  أو لكون الفعل لا يؤلف جرماً  أوبالبراءة لانتفاء المسؤولية 

                                                           
والتي تنص: "لا يحول القرار الصادر بإدانة الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده أو الحكم بعدم  1

عام دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام مسؤوليته عما اسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو ال
يقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه أو إحالته إلى المجلس التأديبي".  هذا النظام على المخالفة التي ارتكبها وا 

( 4والعدل بالقانون رقم ) 8199( لسنة 4( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )95انظر المادة ) 2
 .2013( لسنة 82/ج( من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )148، والمادة )2005لسنة 
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، التأديبيةلا تمنع من قيام المسؤولية  أولىلا تمنع قيام المسؤولية المدنية وهي من باب  الأحكام
من مناط تأثيم الفعل في المجال  أوسع واشمل التأديبيال ذلك لان مناط تأثيم الفعل في المج
 التأديبية،لا ينفي عن الموظف المسؤولية  لأحد هذه الأسبابالجنائي، فصدور حكم جنائي بالبراءة 

   ولا يمنع السلطة التأديبية من عقابه تأديبياً.

 ديبيةحجية الحكم الجنائي الصادر بالإدانة أمام السلطة التأ: الثانيالمطلب 

لقد بينا سابقاً أن المحكمة الجنائية قد تحكم ببراءة الموظف لمجرد توافر الشك حول الاتهام وأدلته، 
أو بمجرد عدم كفاية الأدلة أو قد يحكم بالبراءة لانتفاء احد أركان الجريمة أو بسبب بطلان في احد 

، أما إذا قررت لا يستوجب عقاباً أو لانتفاء المسؤولية أو لكون الفعل لا يؤلف جرماً أو  الإجراءات
المحكمة الإدانة فيجب عليها أن تحدد العقوبة المناسبة للفعل الإجرامي المسند للمتهم طبقاً لمبدأ 
الشرعية، ويقصد بالحكم الجنائي الصادر بالإدانة: القرار الصادر عن هيئة قضائية ذات ولاية 

دانة فاصلًا في خصومة جنائية بعد تطبيقه القاعدة القا نونية التي تناسب الواقعة الإجرامية وا 
 .1مرتكبها وتوقيع الجزاء الجنائي عليه

ويقتضي البحث في أثر الحكم الجزائي الصادر بالإدانة أمام السلطة التأديبية بيان عناصر الحكم 
 الجنائي الصادر بالإدانة التي تحوز الحجية أمام السلطة التأديبية، فالأصل في هذه الأحكام أن
تكون مقرونة بالتنفيذ إلا إذا استعمل القاضي الجنائي صلاحيته في وقت تنفيذها، ولتوضيح أثرها 
فقد تناول الباحث عناصر الحكم الجنائي الصادر بالإدانة التي تحوز الحجية أمام السلطة التأديبية 

أديبية في )الفرع نطاق قوة الحكم الجنائي الصادر بالإدانة أمام السلطة الت في )الفرع الأول(، و
في )الفرع  ائي الصادر بالإدانة مع تعليق نفاذه على السلطة التأديبيةالثاني(، وحجية الحكم الجن

 الثالث(.

 

                                                           
.ص: 1989. لم تذكر الطبعة. القاهرة: دار النهضة العربية. الحكم الجنائي الصادر بالإدانةحسن، سعيد عبد اللطيف:  1

10. 
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 الفرع الأول: عناصر الحكم الجنائي الصادر بالإدانة التي تحوز الحجية أمام السلطة التأديبية

التي تتقرر فيها حجية الحكم الجنائي من نص يحدد الحالات  لقد جاء النظام التأديبي خالياً 
جنائية الذي كما فعل المشرع الجنائي في قانون الإجراءات ال ،الصادر بالإدانة أمام السلطة التأديبية

نه من المستقر عليه أن ، إلا أ1ائي الصادر بالإدانة على الدعاوى المدنيةأضفى حجية للحكم الجن
ائي الصادر بالإدانة على لمشرع الجنائي للحكم الجنعليها ا الحجية بمعناها الواسع التي نص

ولذلك يتحدد نطاق  الدعاوى المدنية تشمل كل ما هو غير جنائي فتتسع لتشمل الدعاوى التأديبية،
ائي الصادر بالإدانة في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية قوة الحكم الجن

دانة المتهم بارتكابهوالتأديبية، وفي الوصف القانو  ، وبالتالي لا يجوز للسلطة 2ني لهذا الفعل وا 
التأديبية أن تعيد بحث هذه المسائل أو تنكر الوجود المادي للوقائع أو تنفي نسبتها إلى المتهم، 
ويجب عليها أن تلتزم بها حتى لا  يصدر القرار التأديبي مخالفا للحكم الجنائي، إذ أن النظام 

لمجتمع لا يجيز أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من اجل جريمة الاجتماعي في ا
وقعت منه وثبتت نسبتها إليه، ثم تقضي السلطة التأديبية بأن الفعل المشترك المكون للجريمتين 

 .3لأن ذلك يؤدي إلى إهدار الثقة بالحكم الجنائي ؛الجنائية والتأديبية لم يقع منه

عناصر الحكم الجنائي الصادر بالإدانة التي تحوز الحجية أمام السلطة ويتبين لنا مما سبق أن 
سناد الفعل للمتهم التأديبية هي صحة وقوع الفعل وهذا ما سيوضحه الباحث  ،والتكييف القانوني وا 

 فيما يلي:

 

 

                                                           
( من قانون أصول 332والمادة ) 2001( لسنة 3الجزائية الفلسطيني رقم ) ( من قانون الإجراءات390/1انظر المادة ) 1

( لسنة 150( من قانون الإجراءات الجزائية المصري رقم )456والمادة ) 1961( لسنة 9المحاكمات الجزائية الأردني رقم )
1950. 

ائية في أوضاع التأديب وطبيعة جريمة الموظف العام وأثرها في وضعه التأديبي. اثر الجريمة الجنعصفور، محمد:  2
 .256. ص:التشابك بين نظامي العقاب الجنائي والتأديبي. مرجع سابق

 .561. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  3
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 : صحة وقوع الفعلأولاً 

قوع الجريمة الوجود لجريمة، والمقصود بو ي الحجية فيما يتعلق بثبوت وقوع ايحوز الحكم الجنائ
المادي والقانوني لها، بمعنى أن القاضي الإداري ملزم بما ورد بالحكم الجنائي المتعلق بوقوع الفعل 
المادي المكون للجريمة وحدوث النتيجة غير المشروعة وعلاقة السببية بينهما، فإذا انتهى الحكم 

فلا  ،علاقة السببية بين الفعل والنتيجةأو حكمت بانتفاء ال الجنائي إلى أن الجريمة لم تقع أصلاً 
قضاء المحكمة الجنائية ، ف1يجوز للسلطة التأديبية أن تناقش وقوع الفعل أو تناقش العلاقة السببية

فيما يتعلق بصحة وقوع الفعل هو أمر ضروري وجوهري لقيام المسؤولية الجنائية والمدنية 
ر بالإدانة في جريمة رشوة أو اختلاس أو غيرها دليل الصاد الجنائي ن الحكم، وبالتالي فإ2والتأديبية

 .3قاطع على قيام هذه الجريمة أمام السلطة التأديبية

نه إذا تجاوز الحكم الجنائي نطاق الفعل المؤثم وتصدى لأمور لا يستلزمها الفصل في الدعوى إلا أ
أكدته المحكمة الإدارية  ن قضاءه في هذه الأمور لا تلزم السلطة التأديبية، وهذا ما؛ فإالجنائية

العليا بقولها: "إن الثابت من الأوراق أن المدرس المتهم ارتكب جريمة من جرائم القانون العام بأن 
ع  716ضرب المدعو... ضربا أفضى إلى موته، وانه قدم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 

 30/8/1970ا بجلسة جنايات عسكرية القاهرة، وقضت المحكمة العسكرية العلي 5701/70
على المحكمة  بمعاقبته عن ذلك بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ثلاث سنوات فانه كان لزاماً 

عن خروجه على مقتضى الوظيفة العامة وواجباتها  التأديبية وقد قدم إليها المذكور لمحاكمته تأديبياً 
تتصدى لموضوع هذا الاتهام وان  بارتكابه الأفعال التي أدانه الحكم الجنائي سالف الذكر عنها أن

لما تستظهره من اثر لتلك الأفعال على رابطة التوظيف  تتخذ حياله الإجراء التأديبي المناسب تبعاً 
ذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك ... فانه يكون مخالفاً   .4للقانون ويتعين الحكم بإلغائه" وا 

                                                           
 .441-440. ص:ل. مرجع سابقالإجراءات الجنائية في التشريع المصري. الجزء الأوسلامة، مأمون محمد:  1
 .391. ص: التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقمناصرة، عيسى محمد عيسى:  2
 .561. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  3
، منقول عن بسيوني، عبد 5/3/1977قضائية. جلسة  19لسنة  1014في الطعن رقم  حكم المحكمة الإدارية العليا 4

 .144-143. ص:الجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية. مرجع سابقالرؤوف هاشم محمد: 
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 : إسناد الفعل للمتهمثانياً 

، وبالتالي لا 1نائي حجة أمام القاضي الإداري فيما يتعلق بثبوت التهمة قبل الفاعليعتبر الحكم الج
ا أن تتقيد بما قضى به الحكم يجوز للسلطة التأديبية أن تقوم بإثبات عكس ذلك، ويجب عليه

ائي من حجية الأمر المقضي على ما يتمتع به هذا الحكم الجن ائي في هذا الخصوص تأسيساً الجن
ي فهي الت ؛، ولا يثير هذا الأمر صعوبة بالنسبة للحكم بالإدانة، أما أحكام البراءة2الشأنبه في هذا 

وهذا ما تناوله الباحث في عدم كفاية الأدلة أو الشك في الإسناد، ب يثور بشأنها الخلاف فيما يتعلق
 المبحث السابق.

 : الوصف القانوني للفعلثالثاً 

ووضعها تحت نص  لإعطائها وصفاً  صر المطروحة تمهيداً يقصد بالتكييف تحليل الوقائع والعنا
 .3القانون الذي تنطبق عليه

ن سلطات ارية عنه من الناحية الجنائية، فإوبما أن تكييف الوقائع قد يختلف من الناحية الإد
الجريمة التأديبية تستقل بعناصرها وأوصافها عن فالتأديب لا تتقيد بالتكييف القانوني للوقائع، 

مة الجنائية، فإذا كان الفعل الواحد يشكل جريمتين جنائية وتأديبية في ذات الوقت، فيكون لكل الجري
لقانون العقوبات والقانون التأديبي، فالسلطة التأديبية  منهما وصفه وتكييفه القانوني الخاص وفقاً 

الأوصاف  غير ملزمة بالأوصاف الجنائية للفعل وهي في مجال المساءلة التأديبية مادامت هذه
لأنه لا حجية  تتقيد بالتكييف الجنائي للواقعة؛ في المسؤولية التأديبية، وبالتالي لا ليست عنصراً 

في  للحكم الجنائي على السلطة التأديبية في هذا المجال، أما إذا كان التكييف الجنائي عنصراً 

                                                           
 .443. ص:الإجراءات الجنائية في التشريع المصري. الجزء الأول. مرجع سابقسلامة، مأمون محمد:  1
 .290. ص:علاقة الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية. مرجع سابقفيصل عقلة:  شطناوي، 2
 .248. ص:قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية. مرجع سابقحسني، محمود نجيب.  3
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الحكم الجنائي بشأن هذا المسؤولية التأديبية فيجب على السلطة التأديبية الالتزام بما قضى به 
 .1التكييف

فإذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة كأن يكون خيانة أمانة 
نه كذلك، فيترتب على الحكم بالإدانة انتهاء ل، وكيفته المحكمة الجنائية على أعلى سبيل المثا

ون الخدمة المدنية الفلسطيني، وبالتالي لا من قان 2(96/6بأحكام المادة ) خدمة الموظف عملاً 
يجوز للسلطة التأديبية أن تناقش هذا التكييف وتغير فيه وتعتبرها مجرد إخلال بالتزام تعاقدي لا 

ذا كيفت المحكمة الجنائية الفعل المرتكب على انه جناية فلا يجوز 3يرقى إلى وصف الجريمة ، وا 
 .4يترتب عليه من إنهاء الرابطة الوظيفية بقوة القانون  لما للسلطة التأديبية مخالفة ذلك نظراً 

إلى وقائع معينة ثم يصدر حكم  ولكنه قد يثور جدل في حالة صدور حكم تأديبي بالإدانة استناداً 
ائي بعد ذلك بنفي قيام هذه الوقائع التي استند إليها الحكم التأديبي، أو قد يصدر حكم تأديبي جن

ائي يؤكد وجودها المادي، ثم يصدر حكم جن ،لى عدم ثبوت الوقائع الماديةإ ببراءة الموظف استناداً 
ويرى الباحث بأنه يجب على السلطة المختصة بالتأديب في هذه الحالات سحب الحكم التأديبي 

، 5لحجية الإحكام الجنائية ولاعتبارات العدالة والمنطق القانوني وذلك احتراماً  ،والتقيد بالحكم الجنائي
 اً هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها ويشترط لإعمالها عدم صدور حكم تأديبي بات سابقإلا أن 

 .6ائي المخالف لهعلى صدور الحكم الجن

                                                           
نشر. طبعة نادي القضاة. لم يذكر مكان النشر: لم يذكر تاريخ ال الوسيط في الإجراءات الجنائية.سرور، احمد فتحي:  1

الجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية. مرجع . منقول عن بسيوني، عبد الرؤوف هاشم محمد: 1152. ص:1980
 .151ص: سابق.

الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية او جنحة -6"تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:..  2
 مخلة بالشرف أو الأمانة".

 .565. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية "دراسة مقارنة". مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  3
. 404. ص: التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقمناصرة، عيسى محمد عيسى:  4

. بسيوني، عبد 565. ص:أديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقحجية الحكم الجنائي على الدعوى التإبراهيم، وحيد محمود: 
 .151. ص:الجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية. مرجع سابقالرؤوف هاشم محمد: 

 .103. ص:اثر الحكم الجزائي على الوظيفة العامة. مرجع سابقأبو عودة، احمد فتحي إبراهيم.  5
 .276. ص:اري. الكتاب الثالث. قضاء التأديب. دراسة مقارنة. مرجع سابقالقضاء الإدالطماوي: سليمان محمد:  6
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حكام التأديبية أمام ولعلاج هذا التناقض كان الأحرى بالمشرع الإداري النص على نطاق حجية الأ
نه التأديبي فيما قضى به، كما أحكم ائي يعارض الوذلك حتى لا يصدر حكم جن ،ائيةالمحاكم الجن

في حال كون الفعل المرتكب يشكل جريمة جنائية وتأديبية في ذات الوقت لا بد للإدارة من التريث 
لما تحاط بالإجراءات  وذلك لكونها ترفع باسم المجتمع، ونظراً  ؛لحين الفصل في الدعوى الجنائية

الي يجب أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الجنائية من ضمانات للوصول إلى الحقيقة، وبالت
 .1واحترام لدى الكافة وان تبقى آثارها نافذة على الدوام

الجنائي  ونخلص مما تقدم بأنه إذا كانت المحكمة الجنائية تملك الحرية المطلقة في تحديد الوصف
 بالتأديب؛له  مشروع الذي قام به الموظف، إلا أن ذلك لا علاقةالغير الذي تضفيه على الفعل 

أن يتوافر في الخطأ التأديبي وصف  وذلك لأن القانون التأديبي لا يشترط لمعاقبة الموظف تأديبياً 
جنائي معين، بل يكفي أن يكون العمل الذي قام به يندرج بالمعنى العام للجريمة التأديبية وهو 

لسلطة التأديبية سواء كانت ن ا، وبالتالي فإ2خروج الموظف على واجبات وظيفته وكرامتها وسمعتها
إدارية أو قضائية لا تكون ملزمة بالتقيد بالأوصاف القانونية الواردة بالحكم الجنائي الصادر 

 .3إلا إذا أدت إلى إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف محل المساءلة التأديبية ،بالإدانة

 لطة التأديبيةائي الصادر بالإدانة أمام السننطاق قوة الحكم الجالثاني:  الفرع

نه: على أ 2001لسنة  (3)( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 390/1نصت المادة )
"يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو 

 فصل فيها نهائياً  بالإدانة قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد
 .4فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها"

حدد نطاق حجية حكم الإدانة أمام السلطة  ن المشرع الجنائيويتضح لنا من النص السابق أ
التأديبية بوقوع المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية أو التأديبية، وفي الوصف القانوني لهذا 
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الفعل ونسبته إلى المتهم، وتعني الإدانة الجنائية ثبوت الفعل المسند للمتهم، وحتى تتم إدانته يجب 
نه قد ثبت نسبته إلى ، وأأن يكون الفعل الذي يشكل جريمة جنائية ومدنية أو تأديبية قد وقع فعلاً 

ية أو السلطة التأديبية، المتهم محل الإدانة، وهذا أساس قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة التأديب
نما يجب عليها أن تتقيد بما  ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تثبت عكس ما جاء بالحكم، وا 

إلى ما يتمتع به هذا الحكم من حجية الشيء  قضى به الحكم الجنائي بهذا الخصوص استناداً 
م السلطة التأديبية سنتناول ، ولتوضيح نطاق قوة الحكم الجنائي الصادر بالإدانة أما1المقضي به

 الصادر بالإدانة قوة الحكم الجنائيو  ،في إنهاء الدعوى التأديبية الصادر بالإدانة قوة الحكم الجنائي
 فيما يلي: في وقف الدعوى التأديبية

 : قوة الحكم الجنائي الصادر بالإدانة في إنهاء الدعوى التأديبيةأولاً 

فية في الأنظمة محل المقارنة لم تتطرق إلى حجية الحكم لقد سبق وبينا أن التشريعات الوظي
الجنائي أمام السلطة التأديبية كما هو الحال في القضاء المدني، ولكن الحكم الجنائي عندما يفصل 
في الدعوى الجنائية المرفوعة على الموظف العام في بعض أنواع الجرائم يقضي بعزل الموظف من 

 يطبق العزل إلا إذا نص عليه صراحة في قرار الحكم الصادر وظيفته كعقوبة تكميلية، أي لا
بالعقوبة كما هو الحال في القضايا الجنحوية، أو أن يقع العزل بصورة تبعية كأثر للحكم الجنائي 

بقوة القانون ولو لم ينص عليه القاضي  كما هو الحال في القضايا الجنائية، أي يقع العزل حكماً 
بالعقوبة، ولما كانت الدعوى التأديبية كأصل عام لا ترفع إلا على الموظف في قرار الحكم الصادر 

العام، فان صدور مثل هذه الأحكام يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى إنهاء الدعوى التأديبية التي لا 
ثر الباحث أتناول ، ولتوضيح ذلك سي2يجوز رفعها على من ترك الخدمة إلا في أحوال استثنائية

للقانون الجنائي والتشريعات  ي الصادر بالإدانة على الوضع الوظيفي للموظف وفقاً الحكم الجنائ
 الوظيفية في الأنظمة محل المقارنة.

 .لقانون العقوبات اثر الحكم الجنائي الصادر بالإدانة على الوضع الوظيفي للموظف وفقاً  -أ
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توقع هذه العقوبة إذا ارتكب أقصى درجات العقوبات التأديبية، و  العزل من الوظيفة تعتبر عقوبة
الموظف العام جريمة تأديبية على درجة من الجسامة، بحيث ترى السلطة التأديبية أن استمرار مثل 

على الوظيفة العامة، وقد وردت أحكام العزل من  هذا الموظف في شغل وظيفته يشكل خطراً 
تكميلية، إلا النظام الجنائي في الوظيفة العامة صراحة في القانون المصري سواء كعقوبة تبعية أو 

انه لا  وبة العزل من الوظيفة، وقد سبق وأن أوضح الباحثمن عق فلسطين والأردن قد خلا تماماً 
نما ما زال قانون العقوبات الأردني رقم  لسنة  (16)يوجد في فلسطين قانون عقوبات وطني وا 

زال القانون الساري المفعول هو  ساري المفعول في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فما 1960
 .1الذي وضعه المندوب السامي البريطاني 1936لسنة  (74)القانون رقم 

العزل من  1937لسنة ( 58)من قانون العقوبات المصري رقم  (26)ففي مصر عرفت المادة 
ررة لها، ها ومن المرتبات المقالوظيفة بأنه: "العزل من وظيفية أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفس

في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا  ء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً وسوا
وز أن تكون يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يج

 قل من سنة واحدة".أكثر من ست سنين ولا أ

، ولم يعرف القانون 2تبعيتها إلى عقوبات أصلية وتبعية وتكميلية لأصالتها أو وتقسم العقوبات وفقاً 
نما نص عليه كعقوبة تبعية أو تكميلية للعقوبة  المصري العزل من الوظيفة كعقوبة أصلية، وا 

، وفرق المشرع بين عقوبة العزل في الجنايات وعقوبة العزل في الجنح وبين 3الأصلية المحكوم بها
 الجنايات له صورتان:  أن العزل من الوظيفة في

أن كل حكم بعقوبة  ( من قانون العقوبات مقرراً 25الأولى: نص عليها المشرع المصري في المادة )
حرمان المحكوم عليه من عدة حقوق ومزايا وذكر منها القبول في أي خدمة في  جنائية يستلزم حتماً 
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على ذلك فان العزل يكون  دمة، وبناءً كانت أهمية الخ زم أياً الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملت
بقوة القانون على الحكم بعقوبة جنائية، إذ انه عقوبة تبعية لا يحتاج لأن  لهذه المادة مترتباً  وفقاً 

ينطق به القاضي، وهو عام يسري على كل جناية مادام قد حكم فيها بالعقوبة المقررة للجنايات 
لا يجوز تعيين المحكوم عليه في هذه الجرائم مرة أخرى وهي )الإعدام والأشغال الشاقة والسجن(، و 

 في أي وظيفة عامة.

أن كل موظف ارتكب جناية  ( من قانون العقوبات مقرراً 27الثانية: نص عليها المشرع في المادة )
مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من قانون العقوبات عومل بالرأفة 

بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها،  لحبس يحكم عليه أيضاً وحكم عليه با
والجنايات التي أشارت إليها هذه المادة هي جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والاستيلاء 
عليها وسوء معاملة الموظفين لأفراد الناس، والعزل في هذه الحالة يكون عقوبة تكميلية وجوبية، أي 

النص عليه في منطوق الحكم الصادر بالإدانة، وأشار المشرع المصري بأن العزل في هذه  يجب
 .1حيث يجب أن لا يزيد على ست سنوات وان لا تقل عن سنة واحدة الحالة يكون مؤقتاً 

أما في الجنح فقد قرر المشرع المصري عقوبة العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية، فلا يرد 
هو الحال في الحكم بعقوبة جناية، بل يجب أن يتم النص عليه  اية يقع بحكم القانون كمكعقوبة تبع

يجب أن يشتمله حكم الإدانة أو  في قرار الحكم إلى جانب العقوبة الأصلية، وقد يكون وجوبياً 
 يعطى القاضي فيه السلطة التقديرية بتطبيقه من عدمه، ولم يضع المشرع المصري نصاً  جوازياً 
 .2يحدد فيه حالات العزل كعقوبة تكميلية في الجنح عاماً 

 للتشريعات الوظيفية العزل من الوظيفة وفقاً  -ب

على أن:  1978لسنة  47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 94/7لقد نصت المادة )
رائم الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الج -7"تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: ...
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المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة 
أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ. ومع 

قدرت لجنة شؤون  ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا
العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع 

 .1مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل"

الحكم لا فويلاحظ أن المشرع المصري فتح باب التوبة أمام المذنبين المحكوم عليهم لأول مرة، 
نما يجب صدور قرار مسبب من لجنة شؤون يؤدي إلى انتهاء خدمة الموظف بقوة القانون  ، وا 

العاملين تبين فيه من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات 
خذ رأي لجنة شؤون العاملين قبل العزل يعني انعدام ن عدم أطبيعة العمل، وبالتالي فإ الوظيفة أو

 .2عاتهيجب مرا  شكلياً  اءً قرار العزل باعتباره إجر 

على  2013( لسنة 82( من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )171وفي الأردن فقد نصت المادة )
 : 3الحالات التي يعزل فيها الموظف من وظيفته بقولها

 يعزل الموظف في أي حالة من الحالات التالية: -أ

إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة  -1
ختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة والا

 أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.

إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو  -2
 ( من هذه الفقرة.1جنحة من غير المنصوص عليها في البند )

 ر من المجلس التأديبي بعزله.إذا صدر قرا -3

( من 2( و )1يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البندين ) -ب
 من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. حكماً  الفقرة )أ( من هذه المادة معزولاً 
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 في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة يجب إعلام الموظف بأي -ت
وسيلة متاحة بالإجراءات المتخذة بحقه من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة 
والراتب الأساسي خلال أسبوع من تاريخ علم الدائرة باكتساب الحكم الدرجة القطعية أو 

 تاريخ صدور القرار النهائي.

 انه لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر إلا -ث
( من الفقرة 2يجوز بموافقة رئيس الديوان السماح للموظف الذي عزل وفقا لأحكام البند )

)أ( من هذه المادة أو من تم شموله بالعفو العام أو رد اعتباره التقدم بطلب للعمل في 
 الخدمة المدنية.

هر نتيجة يتضح لنا من النصوص السابقة أن الموظف الذي يحكم عليه بعقوبة تقل عن ستة أش
أو الذي يحكم عليه بعقوبة نتيجة  ،ارتكابه جنحة باستثناء الجنح المخلة بالشرف والأخلاق العامة

 .1لا يعزل ولا تؤدي مثل هذه الأحكام إلى انتهاء الرابطة الوظيفية ،ارتكابه جريمة سياسية

على  1998 ( لسنة4( من قانون الخدمة المدنية رقم )96/6أما في فلسطين فقد نصت المادة )
الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة  -6انه: "تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية: ...

 .2فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة"

لذا يجب  بوصف الجريمة وليس بنوع العقوبة؛ خذلنص السابق أن المشرع الفلسطيني أويستفاد من ا
تمثل جناية، حيث حدد وصفها بجريمة الجناية،  العام تكبة من قبل الموظفأن تكون الجريمة المر 

 كحالة العود او التكرار وأحاطت بها ظروف مشددة غير مخلة بالشرف فإذا ارتكب الموظف جنحة
لأن العبرة بوصف الجريمة وليس  إنهاء خدمة الموظف؛ فليس لازماً وتم إيقاع عقوبة جناية بحقه 

خذ بوصف لك المشرع الأردني في ذلك والذي أو أن المشرع الفلسطيني سلك مسبنوع العقوبة، ويبد
العقوبة وليس خذ بنوع ذلك على عكس المشرع المصري الذي أالجريمة وليس بنوع العقوبة، و 
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إذا ارتكب الموظف جنحة أحاطت بها ظروف مشددة وتم إيقاع عقوبة جناية ف وصف الجريمة،
 .1ادامت العقوبة عقوبة جنايةبحقه يتم إنهاء خدمة الموظف م

كما ويتضح لنا من النصوص السابقة أن الموظف يعزل من وظيفته في حال تم الحكم عليه بجناية 
أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة دون المخالفات، إلا أن المشرع لم يحدد مفهوم الجريمة المخلة 

شريع آخر، وترك تحديد ما يعتبر جريمة بالشرف أو الأمانة لا في التشريعات الوظيفية ولا في أي ت
مخلة بالشرف أو الأمانة إلى تقدير الإدارة خاضعة في ذلك تحت رقابة القضاء، وهدف المشرع من 

 .2وراء ذلك أن يتم النظر إليها بمرونة حتى تساير تطورات المجتمع

شرف أو الأمانة، وقد في تحديد الجريمة المخلة بال اً قاطع اً كما أن القضاء الإداري لم يضع معيار 
انه من  حيث، 3حاول في بعض أحكامه وضع مبادئ عامة للإدارة لتستهدي بها في هذا المجال

، ومن الأمثلة على 4الجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة الصعب وضع معيار تتحدد به سلفاً 
ف الجريمة حيث حاولت تعري ،الأحكام القضائية ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في مصر

المخلة بالشرف أو الأمانة بقولها: "هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك وينظر إلى 
فاعلها بعين الازدراء، فالشرف والأمانة ليس لهما مقياس ثابت ومحدد بل هما صفتان متلازمتان 

 .5بمجموعة المبادئ السامية والمثل العليا"

نما عدة أحكام قليلة  اً محدد اً فوفي فلسطين لم يجد الباحث تعري للجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة وا 
والتي اعتبرت فيها محكمة العدل العليا بعض أنواع الجنح كالتسول من الجرائم المخلة بالشرف  جداً 

حد حيث قضت في أ ،وأوجبت معه إنهاء خدمة الموظف الذي تثبت مسؤوليته عنها ،أو الأمانة
قيق والمداولة والاطلاع على كافة الأوراق والإنصات للمرافعات ولما كانت أحكامها: "بعد التد

البينات المقدمة تفيد أن المستدعي قد أحيل لمحاكمته أمام محكمة صلح رام الله بتهمة التسول 
                                                           

 .422. ص: ابقالتأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سمناصرة، عيسى محمد عيسى:  1
 .292. ص:الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة. مرجع سابقعثمان، محمد مختار:  2
 .254. ص:القضاء الإداري. الكتاب الثالث. قضاء التأديب. دراسة مقارنة. مرجع سابقالطماوي: سليمان محمد:  3
 .63. ص:. مرجع سابقالتأديب في الوظيفة العامةحسن ،عبد الفتاح:  4
 50لسنة  5320والطعن رقم  27/1/2008قضائية. جلسة  51لسنة  17883حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  5

 Previous.eastlaws.com .، والمنشور على موقع شبكة المعلومات القانونية العربية: 29/12/2007قضائية. جلسة 
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، حيث تقرر لنتيجة المحاكمة إدانته 1960من قانون العقوبات لسنة  389/3المعاقب عليها بالمادة 
ذكورة وحبسه ثلاثة أشهر محولة إلى غرامة بواقع خمسة دنانير عن كل يوم مع تضمينه بالتهمة الم

تنص على  1998لسنة  4من قانون الخدمة المدنية رقم  96/6الرسم القانوني. ولما كانت المادة 
انه تنتهي خدمة الموظف المحكوم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو 

 96/6شرف أو الأمانة. ولما كان سبب إنهاء خدمة المستدعي تستند لنص المادة جنحة مخلة بال
، فان ما ينعاه الطاعن على القرار 3من القانون المذكور كما هو ثابت من صريح نص المبرز ع/

الطعين من انه لا يستند إلى قانون وانه مشوب بعيب استعمال السلطة والتعسف في استعمالها، 
في غير محله ولا يعدو أن يكون قول مجرد لا يقابله واقع يصدقه بما يعني أن يغدو غير وارد و 

 .1"القرار الطعين لا ترد عليه أسباب الطعن. لهذا تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً 

وفي حكم آخر لها قالت: "ولما كان من الثابت أن محكمة صلح رام الله كانت بقرارها رقم 
قررت بقرارها هذا إدانة المستدعي )المتهم( في جنحة  24/4/2006الصادر بتاريخ  613/2006

 1960لسنة  16من قانون العقوبات رقم  320التحرش )أعمال منافية للحياء( خلافا لأحكام المادة 
. ولما كان القرار الذي يصدر من الإدارة بإنهاء خدمة الموظف لا ينشئ وأصبح هذا الحكم نهائياً 

بل لا يعدو أن يكون إجراء تنفيذي لمقتضى الحكم الجنائي الصادر  تحدثاً مس قانونياً  بذاته مركزاً 
بحق المستدعي والذي رتب عليه القانون إجراء الفصل هو إعلان وتسجيل الأمر التبعي الذي ترتب 
من قبل بحكم القانون الذي لا تعدى عن أعماله دون ترخص من جهة الإدارة في هذا الشأن. وعليه 

موظف بنتيجة الحكم عليه في جنحة مخلة بالشرف إنما يتم بقوة القانون وما ولما كان فصل ال
يصدر عن الإدارة بهذا الخصوص إنما هو مجرد إجراء تنفيذي لإرادة المشرع الذي فرض هذه 
العقوبة، الأمر الذي نجد معه أن أسباب الطعن لا ترد القرار الطعين مما يتوجب معه رد هذا 

 .2الطعن"

                                                           
(. الصادر 154. رقم القرار )2004( لسنة 41ة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم )حكم محكمة العدل العليا المنعقد 1

 http://muqtafi.birzeit.edu/.، والمنشور على موقع المقتفي: 18/10/2005بتاريخ 
، 1/4/2009. الصادر بتاريخ 2008( لسنة 98حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم ) 2

 http://muqtafi.birzeit.edu/.والمنشور على موقع المقتفي: 
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لا بد من فنه لا يمكن وضع معيار محدد للجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، ما سبق أويتبين لنا م
العودة إلى كل جريمة إلى حدة لتفحص ظروفها وملابساتها من كافة الجوانب، ثم يتبين بعد ذلك 

 .1مدى مساسها بشرف الوظيفة العامة

ريعات الوظيفية في الأنظمة وبالرجوع إلى النصوص الخاصة بالعزل من الوظيفة العامة في التش
الأردني والفلسطيني  ينمن المشرع محل المقارنة يجد الباحث أن المشرع المصري كان أكثر توفيقاً 

نما عندما منح الفرصة للموظف الذي يصدر بحقه حكم لأول مرة أن لا  يتم إنهاء خدماته مباشرة، وا 
ن واقع أسباب الحكم وظروف وجب صدور قرار مسبب من لجنة شؤون العاملين تبين فيه مأ

 الباحث هيبت الوظيفة أو طبيعة العمل، لذلك يالواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيا
 المشرع بالفلسطيني أن يحذو حذو المشرع المصري وفتح باب التوبة أمام الموظف الذي يحكمب

 لأول مرة. عليه

 دعوى التأديبية: قوة الحكم الجنائي الصادر بالإدانة في وقف الثانياً 

القاعدة العامة هي استمرار السير في الدعوى التأديبية إلى أن يصدر حكم في موضوعها أو 
نه قد يعترض إجراءات الدعوى أمر يقتضي عدم السير حد أسباب الانقضاء كالوفاة، إلا أتنقضي بأ

( من 39المادة )، وهذا ما نص عليه المشرع المصري في 2فيها لأجل معين ويوقفها فترة من الزمن
بقولها: "... إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف  1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة رقم )

على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية. ولا يمنع 
زوال سبب الدعوى من استمرار وقف العمل. وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد 

 .3الوقف"

( لسنة 82/أ( من نظام الخدمة المدنية رقم )148كما نص المشرع الأردني على ذلك في المادة )
بقوله: "إذا تبين أن المخالفة التي أسندت إلى الموظف تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب  2013

                                                           
 .427. ص: التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقمناصرة، عيسى محمد عيسى:  1
 .473ص: .حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  2
 .1972( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة رقم )39المادة ) 3
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حالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي اجري  معه والأوراق إيقاف الإجراءات التأديبية، وا 
والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة، ولا 
يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق الموظف أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه 

 .1قدمت ضده"إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي 

أما في فلسطين فالقاعدة العامة مستقرة على أن سلطات التأديب توقف التأديب حتى يتم الفصل في 
ت المسؤولية الجنائية محل بعد من ذلك حيث حل  ية، وقد ذهب العرف التأديبي إلى أالدعوى الجنائ

لقانون الخدمة المدنية  المسؤولية التأديبية، واستمر هذا الأمر حتى بعد صدور اللائحة التنفيذية
نه: "لا يمنع توقيع العقوبة المنصوص ( منها على أ95، فقد نصت المادة )والتي حاولت علاج ذلك

أو العكس، ويجوز النظر في مجازاة  لة الموظف جزائياً في قانون الخدمة المدنية من مساء عليها
 واقع في فلسطين بأن ما يتقرر جنائياً "، وبذلك يكون العلى الرغم من براءته جزائياً  الموظف تأديبياً 
 .2يؤخذ به إدارياً 

من وطبقت محكمة العدل العليا الفلسطينية قاعدة وقف السير بالدعوى التأديبية لحين صدور حكم 
( من نظام الخدمة 135حد أحكامها  بقولها: "نصت المادة )المحكمة الجنائية المختصة في أ

ما زالت سارية المفعول، وذلك لعدم تعارضها مع قانون والتي  1966( لسنة 23المدنية رقم )
على انه إذا أقيمت دعوى جزائية ضد موظف ما، فيجب أن لا تتخذ  1998الخدمة المدنية لسنة 

بحقه أية إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة إليه إلى أن يصدر الحكم النهائي في 
بأية إجراءات تأديبية فيجب إيقافها إلى حين ظهور نتيجة  القضية الجزائية فإذا كان قد بدئ

 .3المحاكمة"

نه يجب على السلطة التأديبية أن توقف السير في الدعوى التأديبية لحين ويتضح لنا من ذلك أ
صدور حكم من المحكمة الجنائية المختصة، مما يمكننا معه استخلاص قاعدة عامة مفادها أن 

                                                           
 .2013( لسنة 82/أ( نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )148المادة ) 1
 .380. ص: التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقمناصرة، عيسى محمد عيسى:  2
، 29/4/2003. الصادر بتاريخ 2001( لسنة 16يا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم )حكم محكمة العدل العل 3

 http://muqtafi.birzeit.edu/.والمنشور على موقع المقتفي: 
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إلا أن هذا الأمر لا يجري على إطلاقه، إذ يشترط لإعمال هذه القاعدة الجنائي يوقف التأديبي، 
وحدة الواقعة بين الدعويين الجنائية والتأديبية، أما إذا اختلفت الواقعة في الدعوى الجنائية عنها في 

، وقد هدف المشرع من وراء هذه القاعدة إلى تجنب 1الدعوى التأديبية فلا مبرر إذن للوقف
 .2الأحكامالتضارب بين 

من المشرع الفلسطيني في إلزام  ن المصري والأردني كانا أكثر توفيقاً ويرى الباحث أن المشرعي
الجهة المختصة بالتأديب بوقف الإجراءات التأديبية في حال كون الفعل المشترك يشكل جريمة 

الأحكام وهذا  وذلك لتجنب تضارب قت لحين البت في الدعوى الجزائية؛جنائية وتأديبية في ذات الو 
 يدل على حجية الحكم الجنائي أمام السلطة التأديبية.

 على السلطة التأديبية مع تعليق نفاذه ائي الصادر بالإدانةالثالث: حجية الحكم الجن الفرع

تنتهي الدعوى الجنائية بصدور حكم مبرم فيها يقرر الإدانة أو البراءة على من نسبت إليه الجريمة، 
ن ذلك يتبعه تحديد العقوبة على مرتكبها ضمن الحد الأدنى ، فإمة إدانة المتهمفإذا قررت المحك

والأعلى الذي حدده المشرع للعقوبة، ولكن قد تصدر المحكمة عقوبة في جناية أو جنحة مخلة 
بالشرف أو الأمانة مع وقف التنفيذ إذا رأت أن أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو 

نه ن يعود إلى مخالفة القانون، كما أفيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأنه ل الظروف التي ارتكبت
 دولة وممثلوعن الجريمة لأسباب يقدرها رئيس ال قد يصدر رئيس الدولة أو السلطة التشريعية عفواً 

الأمة، فهل ينسحب الحكم بوقف التنفيذ والعفو على الشق التأديبي أم تنتهي الرابطة الوظيفية في 
 وهذا ما سيوضحه الباحث فيما يلي:هذه الحالات؟  مثل

 

 

                                                           
-173. ص:حجية الحكم الجنائي أمام مجالس التأديب. دراسة تطبيقية مقارنة. مرجع سابقالعيزري، عبد الله بن سعد:  1

174. 
 .476. ص:حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية. دراسة مقارنة. مرجع سابقإبراهيم، وحيد محمود:  2
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 ثر الحكم الجنائي الصادر بالإدانة مع وقف التنفيذ: أأولاً 

أن النفاذ لا يحتاج إلى نص  حيثبحق الموظف العام،  ةالأصل العام هو نفاذ العقوبة الصادر 
حكم إذا استخدم صريح في الحكم الصادر بالإدانة من المحكمة، والاستثناء هو وقف تنفيذ ال

 .1القاضي صلاحيته في وقف التنفيذ

نه في على أ وقد نص المشرع المصري في قانون العاملين المدنيين بالدولة بشكل صريح وواضح
حال صدر حكم جنائي بالإدانة بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف 

أو إنهاء خدمته بالاستناد إلى  يجوز عزل الموظف نه لا، فإوالأمانة وكان الحكم مع وقف التنفيذ
ثر العقوبة الصادرة دني والفلسطيني اللذين لم يوضحا أ، وذلك على عكس المشرعين الأر 2هذا الحكم

 مع وقف التنفيذ على الرابطة الوظيفية للموظف.

"... لا اثر بتوضيح هذا الغموض بقوله:  قام 3في الأردن الديوان الخاص بتفسير القوانينإلا أن 
( مكرر من 54للحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة على عزل الموظف العام، لأن أحكام المادة )

قانون العقوبات لا تنطبق على القرارات التأديبية بعزل الموظفين، وعلى سائر القرارات الإدارية 
فليس في هذه المادة  المتعلقة بسلوك الموظفين الصادرة من الجهات والسلطات التأديبية، وبالتالي

ما يسمح أو يجيز بوقف قرارات عزل الموظفين، إذ أن أحكامها لا تنطبق على هذه القرارات 
 .4الإدارية..."

إلى هذا القرار بأن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة  ن الوضع السائد في الأردن استناداً وبالتالي فإ
إذا أدين الموظف العام بجناية أو جنحة فظف، مع وقف التنفيذ يؤثر على العلاقة الوظيفية للمو 

                                                           
 .750. ص:اثر الحكم الجزائي في إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام. مرجع سابقالعجارمة، نوفان العقيل:  1
 .1978( لسنة 47) ( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم94/7انظر المادة ) 2
يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها، واحد كبار موظفي الإدارة يعينه  3

مجلس الوزراء، يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير، ويكون للقرارات 
( من الدستور الأردني لسنة 123خاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون. انظر المادة )التي يصدرها الديوان ال

1952. 
. المنشور في الجريدة 28/1/1995. الصادر بتاريخ 1995( لسنة 9انظر قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ) 4

 .731. ص:16/3/1995الصادر بتاريخ  4030الرسمية. العدد 
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مخلة بالشرف والأخلاق العامة، أو أي عقوبة جنحية سالبة للحرية تزيد على ستة أشهر فإن الحكم 
 لأنه بوقف التنفيذ؛ ، حتى لو كان مشمولاً الجنائي يؤدي إلى إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام

 لا ينسحب إلى الآثار الإدارية.

في فلسطين فقد خلت نصوص قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية التابعة له من أي نص أما 
يتعلق بحجية الحكم الجنائي الصادر بالإدانة مع وقف التنفيذ على السلطة التأديبية، ولكن بالرجوع 

ذ أي المشرع الفلسطيني أجاز للقاضي الجنائي وقف تنفينجد أن  الجزائية إلى قانون الإجراءات
نه لا يؤكد على أ، إلا أن ذلك 1عقوبة تبعية أو أي آثار جنائية أخرى مترتبة على الحكم الجنائي

 ق القضاء الفلسطيني لهذا الموضوع؛، كما يعزز هذا الغموض عدم تطر 2يشمل العقوبات التأديبية
خاص في لذلك يهيب الباحث بالمشرع الإداري الفلسطيني بضرورة سد هذا النقص التشريعي بنص 

ينص فيه على عدم جواز إنهاء خدمة الموظف الذي يصدر بحقه حكم  ،قانون الخدمة المدنية
بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ شأن المشرع 

إلى  اداً تنفيذ العقوبة عن المتهم استن تالمصري في ذلك، لا سيما أن المحكمة الجنائية قد أوقف
بساطة الجريمة المرتكبة وسيرته الحسنة واقتناعها بأنها لن يعود إلى مخالفة القانون مرة أخرى،  

أن  حيثوبالتالي من الأجدر أن ينسحب هذا الوقف على العقوبة التأديبية كونها عقوبة تبعية، 
الجنائي أمام السلطة  وقف تنفيذ العقوبة الأصلية وتنفيذ العقوبة التبعية فيه إهدار لحجية الحكم

 التأديبية.

 : اثر العفو على الحكم الجنائي الصادر بالإدانةثانياً 

ثر الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ضد الموظف العام بسبب العفو عن الجريمة، أو العفو قد يزول أ
 عن العقوبة، ويقسم العفو إلى قسمين:

                                                           
 .2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )284ة )الماد 1
حجية القرارات والأحكام الجزائية في المجال التأديبي. دراسة مقارنة بين القانونين المصري المجدلاوي، مخيمر يوسف:  2

 .120. ص:والفلسطيني. مرجع سابق
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انون عن السلطة التشريعية حيث يزيل حالة العفو العام أو العفو الشامل: هو الذي يصدر بق -أ
ائية قبل الحكم جنالإجرام من أساسها، ويعتبر الجاني كأن لم يرتكب أية جريمة، ويصدر بالدعوى ال

فيها أو بعد الحكم فيها، بحيث تسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية، والمشرع هو الذي يرتب 
نسحب على العقوبة الجنائية وحدها ولا يمتد أثره إلى نه ي، والأصل أ1آثاره في الماضي أو المستقبل

أو كانت العقوبة التأديبية  ،العقوبات التأديبية إلا إذا نص قرار العفو على شموله للعقوبة التأديبية
 .2تابعة للعقوبة الجنائية أو مترتبة عليها كأثر تلقائي لها

و الذي يقتصر أثره على العقوبة العفو البسيط أو العفو عن العقوبة أو العفو الخاص: ه -ب
الجنائية ولا يتعداها إلى غيرها من الآثار المترتبة على الحكم الجنائي، وبالتالي لا يمتد أثره إلى 

 .4، إلا إذا كان شاملا للعقوبات الأصلية والتبعية3العقوبة التأديبية

أديبية والاستثناء أن يكون للعقوبات الت ن الأصل في العفو بنوعيه أن لا يكون شاملاً وبالتالي فإ
 لها إذا نص قرار العفو على شموله لذلك صراحة. شاملاً 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .266-265. ص:الث. قضاء التأديب. دراسة مقارنة. مرجع سابقالقضاء الإداري. الكتاب الثالطماوي: سليمان محمد:  1
 .302. ص:التأديب في الوظيفة العامة. مرجع سابقحسن ،عبد الفتاح:  2
. 437. ص: التأديب الإداري في الوظيفة العامة ومدى تأثره بالحكم الجنائي. مرجع سابقمناصرة، عيسى محمد عيسى:  3

وأثرها في وضعه التأديبي. اثر الجريمة الجنائية في أوضاع التأديب وطبيعة التشابك  جريمة الموظف العامعصفور، محمد: 
 .260. ص:بين نظامي العقاب الجنائي والتأديبي. مرجع سابق

 .267. ص:القضاء الإداري. الكتاب الثالث. قضاء التأديب. دراسة مقارنة. مرجع سابقالطماوي: سليمان محمد:  4
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 الخاتمة

 ؛والجريمة الجنائية التأديبيةقام الباحث بتقديم دراسة تفصيلية حول العلاقة بين الجريمة  لقد
ي ارتكبه والتي تتجلى في حال كان الفعل الذ ،ملامح هذه العلاقةبرز أ إلىللوصول بالنتيجة 

البحث  هذا تقسيم عليه تم وبناءً ، وجريمة جنائية في ذات الوقت تأديبيةالموظف العام يشكل جريمة 
وتناول في مضمونه بيان الطبيعة القانونية لجريمة الموظف العام هو  الأولفصلين رئيسيين،  إلى

ة بين كل من الجريمتين مقارن إجراءبشكل مستقل، ثم والجريمة الجنائية  التأديبيةماهية الجريمة 
 .وبيان المسؤولية المترتبة عليهما الشبه والاختلاف بينهما أوجه إلىللوصول 

القانونية المترتبة على العلاقة بين الجريمة  الآثارتناول الباحث  من هذه الدراسة وفي الفصل الثاني
لطة المختصة في ممارسة السحيث تناول  ؛في إطار الوظيفة العمومية والجريمة الجنائية التأديبية

 بين الباحث الأشكال المختلفة للسلطة التأديبية، كما ،الإجراءات التأديبية في نطاق الوظيفة العامة
، التأديبية والجهة المختصة بالتأديب في فلسطينللجهة المختصة في التحقيق بالجرائم كما تعرض 
وبعد ذلك انتقلنا ، التأديبيةالسلطة  أمام بالبراءةنطاق حجية الحكم الجنائي الصادر  في كما بحثنا

بعد كل ذلك فقد خلص و ، التأديبيةالسلطة  أمام بالإدانةللبحث في اثر الحكم الجنائي الصادر 
 بما يلي: إجمالهاالعديد من النتائج والتوصيات يمكن  إلىالباحث 
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 النتائج

م المشرعين الإداريين سلك مسلك معظ ، بلالتأديبيةحصر المشرع الفلسطيني الجرائم لم ي -1
كان الفعل  إذاما  تقدير الإدارةترك لجهة  إذالأردني والمصري،  ينفي العالم كالمشرع

مما يترتب ، من عدمه التأديبييستوجب العقاب  تأديبيةالمنسوب للموظف يشكل جريمة 
عكس وذلك على نص ب إلالقاعدة لا جريمة  التأديبيةالجريمة  خضوععلى ذلك عدم 

 نه لا جريمة إلا بنص.الجنائي الذي نص على أالمشرع 

وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن ؛ أركانتتكون الجريمة الجنائية من ثلاثة  -2
التي تشتملها  الأركانمن ذات  التأديبيةالجريمة  تتكون الشرعي، في حين  أوالقانوني 

الشرعي إضافة إلى ركن هي الركن المادي والركن المعنوي والركن و الجريمة الجنائية، 
 .الصفة )صفة الموظف العام(

الفعل المشترك الذي يشكل  في اعتباروالجريمة الجنائية  التأديبيةالجريمة  كل من تتفق -3
للمرفق  أوسبب ضرر للمجتمع ي، و فعل مستهجن والجنائية هو التأديبيةللمساءلة  أساساً 
 وليس للانتقام والتشفي. حلإصلاا هوالعقوبة  هدف ، وانالتابع له الموظفالعام 

التي  التأديبيةفي كشف ملابسات الجريمة التابع لها الموظف  الإداريةتختص الجهة  -4
فهو من اختصاص  الجريمة من الشق الجنائي أما، عنها تأديبياً وبالتالي مساءلته ارتكبها 

 .النيابة العامة والمحاكم الجنائية

الجنائي لاختلاف النظامين في أساسيهما  أن نظام التأديب هو نظام مستقل عن النظام -5
 هما.ونوع الجزاء الذي يوقع باسم والإجراءات المتبعة في كل منهما وغايتهما

عرضه للمسؤولية ي في نطاق الوظيفة العامة مشروعالغير ارتكاب الموظف للفعل  إن -6
 كان ذاإ عن ذات الفعلللمسؤولية الجنائية  الأحيان، كما يعرضه في كثير من التأديبية
 .عليه في القانون الجنائي اً معاقب

من قبل  تأديبياً  مشروعالغير بت مسؤوليته الجنائية عن الفعل عقاب الموظف الذي تث إن -7
الفعل لا  هذاعن  ، كما أن عقابه جنائياً الجنائي لا يعفيه من العقابالتابع لها  الإدارةجهة 

 يعفيه من العقاب التأديبي.
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في الدول المعاصرة ما بين النظام الرئاسي والنظام شبه القضائي  ةالتأديبي الأنظمةتتنوع  -8
بالنظام في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني  خذ المشرع الفلسطينيوقد أ ،والنظام القضائي

يتم تشكيلها بقرارات مؤقتة وتنتهي  إداريةوالنظام شبه القضائي على شكل لجان  الرئاسي
كما هو  تأديبيةومحاكم  إداريةنيابة  لغاية الآن فلسطين ، فلا يوجد فيبنهاية الغرض منها
اختصاصات  اومنحه اذات تنظيم ثابت يتم تشكيله تأديبيةمجالس  أو ،الحال في مصر

  .الأردنكما هو الحال في  وصلاحيات وفق القانون 

الجهة المختصة  إلىترفع توصياتها  أنيجب على لجان التحقيق بعد انتهاء عملها  -9
في  بالتأديب، فالجهة المختصة لاتخاذ القرار المناسب على ضوء هذه التوصياتبتشكيلها 

وحدها والتي لها مطلق الحرية في أن تأخذ بهذه التوصيات أو  الإداريةفلسطين هي الجهة 
 أنتنهي عملها  أنفي مصر فقد خول القانون جهة التحقيق بعد  أما، اعتبارها كأن لم تكن

لمقتضى الحال، مما  وفقاً  الإداريةالنيابة  أو التأديبمجالس  أو يبيةالتأدالمحاكم  إلىتحيله 
واشمل من نظيره  أوسعفي النظام المصري  الإداري مجال التصرف بالتحقيق  أنيعني 

 الفلسطيني.

بشكل  الإداري الناظم لعملية التحقيق  يالقانون الإطارلقد نظم المشرع المصري  -10
، حيث قام المشرع المصري بتنظيم ه الفلسطينيمن نظير  أدقشمل وعلى درجة أو  أوسع

وهذا ما لم ينظمه المشرع الفلسطيني،  الإداري غلب الجوانب القانونية لعملية التحقيق أ 
والتي لا  ،الإداريةفي مصر بين النيابة العامة  التأديبيتوزيع الاختصاص  إلى بالإضافة

 .بالإضافة إلى المجالس التأديبية وجود لها في فلسطين

، وتعتبر هذه الحجية من النظام العام، ويتعين للحكم الجنائي حجية فيما قضى به -11
تتعلق بذات الخصوم وبذات مادامت  ن لا تهدرهاتحترمها وأ أن التأديبيةعلى السلطة 

 الواقعة وبذات السبب.

نما، الحجية لا تحوز جميع مشتملات الحكم الجنائي -12 هو منطوق  هامن يحوز  وا 
كان  إذاولكن هو الذي يتضمن القرار الفاصل في الدعوى،  لأنه ة؛كقاعدة عامالحكم 

ولا يمكن  كان ناقصاً  إذا أو الأسباب إلىبالرجوع  إلاولا يمكن تفسيره  المنطوق غامضاً 
 من المنطوق. فيعتبر عندئذ جزءً  بالأسباب الاستعانةب إلاتكملته 
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لجزائية حجية الحكم ا الإجراءاتلقد نظم المشرع الجنائي الفلسطيني في قانون  -13
 أمام الأحكامعن بيان مدى حجية هذه  نه جاء قاصراً أ إلاالجزائي على الدعوى المدنية، 

 .التأديبيةالسلطة 

لقد جاءت النصوص التشريعية في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني خالية من أي  -14
ي الدعوى لحين الفصل ف التأديبيةبالتريث بالبت في الدعوي  الإدارةنص يلزم جهة 

ذين ألزما جهة الإدارة ل، وذلك على عكس كل من المشرعين المصري والأردني الالجزائية
مشروع الغير الفعل بوقف الإجراءات التأديبية لحين البت في الشق الجنائي في حال كون 

 يشكل جريمة تأديبية وجريمة جنائية في ذات الوقت.الذي ارتكبه الموظف العام 
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 التوصيات

بقانون  أسوة إجراءات تأديبيةلباحث المشرع الفلسطيني بضرورة وضع قانون ايوصي  -1
منذ لحظة وقوع  كافة يمكن تطبيقه على الموظفين العموميين بحيث ،الإجراءات الجزائية

  التأديبي.توقيع الجزاء  إلى وصولاً  التأديبيةالجريمة 

 إلزامالمدنية على  النص في قانون الخدمةبضرورة  المشرع الفلسطيني يوصي الباحث -2
في حال كون لحين الفصل في الدعوى الجزائية  التأديبية الإجراءاتبوقف  الإداريةالجهات 
يبية وجريمة جنائية في يشكل جريمة تأد ع الذي ارتكبه الموظف العامو مشر الغير الفعل 

لقاعدة الجنائي يعقل  ، وذلك تطبيقاً ذات الوقت أسوة بالمشرعين المصرين والأردني
 .الإداري 

تتولى التحقيق في  نيابة إدارية تشكيليوصي الباحث المشرع الفلسطيني بضرورة  -3
المخالفات والجرائم التأديبية أمام المجالس التأديبية إذا كانت تشكل مخالفة تأديبية وأمام 

 .جزائياً  المحاكم الجزائية إذا كانت تشكل جرماً 

يجوز الفلسطيني والتي تنص: " ساسيالأ( من القانون 102ضرورة تفعيل نص المادة ) -4
، ويحدد القانون التأديبيةوالدعاوى  الإداريةللنظر في المنازعات  إداريةمحاكم  إنشاءبقانون 

 ".أمامهاالتي تتبع  والإجراءات، الأخرى اختصاصاتها 

الجهة  إلزامبالنص في قانون الخدمة المدنية على  المشرع الفلسطينييوصي الباحث  -5
للحقيقية  واعتباره عنواناً  ،البراءة أو بالإدانةترام حجية الحكم الجنائي الصادر باح الإدارية

 فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.فيما قضى به 

 إلزامبالنص في قانون الخدمة المدنية على  المشرع الإداري الفلسطينييوصي الباحث  -6
بسبب انتفاء  ة الموظفذي صدر ببراءال باحترام حجية الحكم الجنائي الإداريةالجهة 

  عن ذات الفعل. وعدم مساءلته تأديبياً الوجود المادي للوقائع 

قانون الخدمة  من( 96/6بضرورة تعديل نص المادة ) المشرع الفلسطينييوصي الباحث  -7
 العدلاعتبارات  حيث تقتضيبوقف التنفيذ،  عبارة ما لم يكن الحكم مشمولاً  بإضافة المدنية

إذ انه من غير المنطقي ، الأصليةلوقف تنفيذ العقوبة م وقف العقوبة التبعية بالتبعية يت أن



142 

 

، كما أن وقف تنفيذ العقوبة آخرتنفيذه في جزء  يوقفو  منه الحكم في جزء أن ينفذ
 .الأصلية وتنفيذ العقوبة التبعية فيه إهدار لحجية الحكم الجنائي أمام السلطة التأديبية
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Abstract 

This thesis addressed  the relation between Administrative Malpractice And 

Crime, by examines the problematic legal structure that governing this 

relation in the framework of the civil service. it will examine  the 

limitations between Malpractice And Crime And highlight the Similarities 

and differences between them and exploring the impacts of each others. 

The researcher used comparative method, by comparing the Palestinian  

legislations with the Egyptian and Jordanian legislations to demonstrate the 

differences in some of the issues related to the thesis .  

This study was divided into two chapters, where the researcher in the 

first one addressed the legal status of the civil servant offense  by 

clarifying  legal status for both the Malpractice And Crime that 

committed by  civil servant. and indicated the concept of each of them 

and explained elements and types of each, concluded with the most 

important similarities and differences between them. 

In the second chapter of the study researcher addressed  the legal 

implications of the relation between the administrative malpractice and 

crime in the framework of the public service, by determined the 

authority that has the competent in implanting the administrative 
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malpractice against the civil servant . the researcher also explained  the 

criminal judgment of acquittal or conviction before the authority that 

has the competent in implanting the administrative malpractice against 

the civil servant. 

Through the whole study of the Palestinian, Egyptian and Jordanian 

legislations that governing the relation between the administrative 

malpractice and crime, the researcher founded that there were a gap and  

shortcomings in these legislations . comparing to the Palestinian and 

Jordanian legislations , the Egyptian one was more  accurate  by 

regulating  many issues that  the Palestinian and Jordanian legislations 

ignored. 
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